
  

  

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

٤٦٤٩  
  

  

  

  

  

  ٢٠٢١) لسنة ٥١رقم (مرسوم جمهوري  . 

  قرارات صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا المرقمة: 

 . ٢٥/٤/٢٠٢١) في ٢٠٢٠اتحادية / /٣٢(  -                        

 . ٢/٥/٢٠٢١) في ٢٠١٩اتحادية / /١١٧(  - 

 .١١/٧/٢٠٢١) في ٢٠١٩اتحادية / /٤٣(  - 

 ٢٠٢١) لسنة ٢١ل الارهابيين رقم (قرار صادر عن لجنة تجميد أموا.  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  ونالستو ةثالثالة السن     م  ٢٠٢١   ايلول ٢٧  / هـ١٤٤٣صفر     ١٩    ٤٦٤٩ العدد                         

٤٦٤٩١٩١٤٤٣٢٧٢٠٢١



              الفهرس                             
  
  
  

  

  الصفحة  الموضوع  الرقم 

  مراسيم جمهورية  

  

  

وضاً د السادة سفيراً مقيماً ومفتعيين السيد فلاح عبد الحسن عب  ٥١

  وق العادة لجمهورية العراق لدى جمهورية التشيكف

  

١  

  قرارات  

  

  

  صادر عن المحكمة الاتحادية العليا  ٢٠٢٠اتحادية / /٣٢

  

٢  

  ٢٠١٩اتحادية/ /١١٧
  

  المحكمة الاتحادية العلياصادر عن 

  

٧  

  صادر عن المحكمة الاتحادية العليا  ٢٠١٩اتحادية//٤٣

  

١٨  

  ٤٥  صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين   ٢١

 



  مرا
  

 

  مراسيم جمهورية 
 

 

    

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ٢٧/٩/٢٠٢١                             ٤٦٤٩العدد  –الوقائع العراقية 

  

  مرسوم جمهـــوري

  ) ٥١رقم (
  

      ه ـلى ما عرضعور وبناءً ـ) من الدست٧٣ادة (ـابعاً) من المـاستناداً الى احكام البند (س  

  وزير الخارجية .
  

  رسمنا بما هو آتٍ:
  

مهورية لعادة لجوق اسفيراً مقيماً ومفوضاً ف ن عبد السادةفلاح عبد الحسعين السيد أولاً: يُ

  .   ورية التشيكالعراق لدى جمه
  

  ثانياً: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم.
  

  ثالثاً: يُنفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  

  ةهجـريـ  ١٤٤٣لسنة    رـالأول      من شهر   صف      كتب ببغداد في اليـوم 

  يلاديةم   ٢٠٢١لسنة     يلولمن شهر    أ    ثامنالموافــــــــق لليــــوم      ال

  
         

 

  رهم صالح ب                                                                                    

  ئيس الجمهوريةر                                                                      

  

  



  مرا
  

 

 قرارات 
 

 

    

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢( ٢٧/٩/٢٠٢١                             ٤٦٤٩العدد  –الوقائع العراقية 

  المحكمة الاتحادية العليا 

  ٢٠٢٠اتحادية /  /٣٢العدد 
  

م محمد برئاسة القاضي السيد جاس ٢٥/٤/٢٠٢١تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 

د عبود وعضوية القضاة السادة سمير عباس محمد وغالب عامر شنين  وحيدر جابر عب

ار حمن سليمان علي وديوعبد الر وايوب عباس صالحوحيدر علي نوري وخلف احمد رجب 

  محمد علي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت قرارها الاتي:
  

  الطلب:

) ٢٢٦٥(ح/ طلبت محكمة قوى الامن الداخلي الاولى للمنطقة الخامسة بموجب كتابها المرقم

بد ع) الخاصة بالمتهم (ر ع حسن ٩٣٠/٢٠١٩والمرفق بالقضية المرقمة ( ٣٠/٣/٢٠٢٠في

في  ة المؤرخاستناداً الى القرار المتخذ من قبل المحكمة اعلاه بمحضر الجلسالزهرة طه) و

 ١٩٩٤) لسنة ٣٩بيان مدى دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٢٩/٣/٢٠٢٠

  المعدل. وقد تضمن محضر الجلسة اعلاه ما يلي:

 ) في٩٣٠/٢٠١٩. سبق واصدرت محكمة قوى الامن الداخلي الاولى قرارها المرقم (١

ة مهنة ) من قانون مزاول٥٠/١المتضمن ادانة المتهم اعلاه وفق المادة ( ٨/١٢/٢٠١٩

قيادة  المعدل بعد تبديل مادة الاحالة من قرار مجلس ١٩٧٠) لسنة ٤٠الصيدلة رقم (

  المعدل الى مادة الادانة اعلاه. ١٩٩٤) لسنة ٣٩الثورة المنحل رقم (

واعيدت  وى الامن الداخلي لموضوع الطعن التمييزي. ارسلت القضية الى محكمة تمييز ق٢

  الى المحكمة بعد نقض القرار لغرض ادانة المتهم وفق احكام القرار اعلاه.

 ١٩٩٤) لسنة ٣٩. ترى محكمة قوى الامن الداخلي الاولى عدم دستورية القرار رقم (٣

  المعدل للأسباب التالية:

عدام يعد ل المذكور في احكامه العقابية عقوبة الان احتواء قرار مجلس قيادة الثورة المنحا -أ

            دة مانعاً للمحاكم من جواز اخلاء سبيل المتهم بكفالة وهذا يتعارض مع نص الما

كذلك أ) من الدستور والتي نصت على ( حرية وكرامة الانسان مصونة) و اولاً/ /٣٧(

نون ت على ( لا يجوز سن قا) من الدستور والتي نص ج/٢يتعارض مع احكام المادة (

  مع عارض ) وكذلك يت في هذا الدستور  ةالحريات الاساسية الوارد الحقوق و يتعارض مع 
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 )٣( ٢٧/٩/٢٠٢١                             ٤٦٤٩العدد  –الوقائع العراقية 

  المحكمة الاتحادية العليا 

  ٢٠٢٠اتحادية /  /٣٢العدد 
  

دانته بت اخامساً) من الدستور والتي نصت على ( المتهم بريء حتى تث/١٩احكام المادة ( 

فق تهامه وا وان المتهم في هذه القضية يبقى موقوفاً في حالةعادلة)  في محاكمة قانونية

لداخلي للمحكمة ا) من النظام ٤وان القضية مستأخرة استناداً للمادة (احكام القرار المذكور 

موجب بان قررت الاتحادية العليا لحين البت في الطلب وان المحكمة الاتحادية العليا سبق و

مجلس  ) من قرار٢عدم دستورية الفقرة ( ٢٦/٢/٢٠١٩ادية) في اتح/١٠قرارها بالعدد (

  .١٩٩٤) لسنة ٧٦قيادة الثورة المنحل رقم (

كرها لتي نظمها قرار مجلس قيادة الثورة المنحل آنف الذكر هي جرائم ورد ذاان الجرائم  -ب

 وقانون المعدل ١٩٦٩) لسنة ١١١في القوانين العقابية النافذة قانون العقوبات رقم (

سنة ل) ٢٣المعدل وقانون الكمارك رقم ( ١٩٧٠) لسنة ٤٠مزاولة مهنة الصيدلة رقم (

ها المعدل وقد وصفت اغلب الجرائم محل النظر في هذه القوانين بحسب خطورت ١٩٨٤

ن يه وممكفوجسامتها على انها جنح وان القرار المطعون فيه بالغ في العقوبات الواردة 

سيما لدولة لارعي وهو يتنافى مع السياسة الجنائية العامة لأن يعد نصاً جائراً او غير ش

لظروف اانه شرع في ظروف استثنائية خلال مدة الحصار الاقتصادي على البلد وان هذه 

  .٢٠٠٣انتهت بعد عام 

داً قرار والحكم على المتهم بموجبه سوف يعرض المدان بموجبه للطرد استناان تطبيق ال - ج

 ٢٠٠٨سنة ل) ١٤عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (/ج) من قانون اولاً/٣٨م المادة (لأحكا

ف وهذا باعتبار ان القرار المطعون فيه وصف الافعال الواردة فيه بأنها مخلة بالشر

فرد  سادساً) من الدستور النافذ والتي نصت على ( لكل /١٩يتعارض مع نص المادة (

م بعدم بت الحكقضائية والادارية). لذا طلالحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات ال

ب . وقد وضع الطل١٩٩٤) لسنة ٣٩دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (

  لاتي:موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وتوصلت الى القرار ا
  

  القرار:

قدم مركز  ٢٨/٥/٢٠١٩اريخ لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد انه بت

  ذـية منفشط العرب تتضمن بأن مدير  تحقيق محكمة  قاضي   مطالعة الى الشلامجة  شرطة 
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 )٤( ٢٧/٩/٢٠٢١                             ٤٦٤٩العدد  –الوقائع العراقية 

  المحكمة الاتحادية العليا 

  ٢٠٢٠اتحادية /  /٣٢العدد 
  

                  ٢٧/٥/٢٠١٩) في ١٨٩٥الشلامجة/ العمليات والخطط احالت بموجب كتابها المرقم (

ن الحبوب مالمذكور المتهم (حسن عبد الزهرة طه) والذي تم ضبط بحوزته كمية الى المركز 

 . دونت اقوال٢٨/٥/٢٠١٩والمبينة كميتها ونوعها بموجب محضر الضبط المؤرخ في 

وانه  لاسلاميةاالمتهم المذكور وافاد بأنه يقوم بين فترة واخرى بالسفر الى جمهورية ايران 

بل مفرزة مدينة المحمرة الايرانية وتم القبض عليه من ققام بجلب الحبوب المذكورة من 

لثورة قيادة ا كمرك الشلامجة وانه منتسب بوزارة الداخلية وتم توقيفه وفق احكام قرار مجلس

كور الى تم احالة المتهم المذ ٣/١٠/٢٠١٩المعدل وبتاريخ  ١٩٩٤) لسنة ٣٩المنحل رقم (

احكام  راء محاكمته بدعوى غير موجزة وفقمحكمة جنايات البصرة/ المنطقة الثانية لأج

نتيجة ومييزاً. تلقرار اعلاه ولعدم قناعة المدعي العام امام محكمة الجنايات اعلاه طعن به ا

 ١٠/١٠/٢٠١٩) في ٢٠١٩ت. ج//٣٦٩الطعن المذكور اصدرت المحكمة الاخيرة وبالعدد (

 مديرية /قرارها المتضمن (ان المتهم حسن عبد الزهرة طه هو من منتسبي وزارة الداخلية

الشؤون  /لذا كان المقتضى إحالة الدعوى الى مديرية شرطة نفط الجنوبشرطة نفط الجنوب 

لمنطقة لالاولى  القانونية لغرض تنظيم امر احالة بها من قبلهم الى محكمة قوى الامن الداخلي

حاكمات قوى ماولاً/أ) من قانون اصول /٢٥الخامسة حسب الاختصاص استناداً لأحكام المادة (

لامن اب حق شخصي للغير) وبعد احالة المتهم على محكمة قوى الامن الداخلي لعدم ترت

 ١٤/١١/٢٠١٩) في ٧٩الداخلي الاولى للمنطقة الخامسة بموجب امر الاحالة المرقم (

ن المتضم ٨/١٢/٢٠١٩) في ٩٣٠/٢٠١٩اصدرت المحكمة الاخيرة قرارها بالعدد (ح. م/

هنة م) من قانون مزاولة ٥٠/١ادانة المتهم حسن عبد الزهرة طه وفق احكام المادة (

بسيط لمدة وتحديد عقوبته بمقتضاها والحكم عليه بالحبس ال ١٩٧٠) لسنة ٤٠الصيدلة رقم (

دة (ستة اشهر) وفق المادة اعلاه واخراجه من الخدمة وتنحيته عن الوظيفة طيلة م

خلي رقم من الداثانياً) من قانون عقوبات قوى الا/٤٠و  ٣٩محكوميته عملاً بأحكام المادتين (

مييز قوى تواعيد القرار اعلاه منقوضاً بموجب القرار الصادر من محكمة  ٢٠٠٨) لسنة ١٤(

المتهم  ر الاخير ان فعلوتضمن القرا ٢٦/٢/٢٠٢٠) في ١٣٩/٢٠٢٠الامن الداخلي بالعدد (

  هم اعلاه الى وبعد اعادة الاضبارة الخاصة بالمت ١٩٩٤) لسنة ٣٩واحكام القرار رقم ( ينطبق
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                   ع على   محكمة قوى الامن الداخلي الاولى/ للمنطقة الخامسة طلبت الاخيرة عرض الموضو

) ٣٩ر رقم (المحكمة الاتحادية العليا للبت في طلبها المتضمن الطعن بعدم دستورية القرا

الداخلي  كمة الاتحادية العليا ان اتجاه محكمة قوى الامنالمعدل وتجد المح ١٩٩٤لسنة 

نظام الداخلي ) من ال٤الاولى للمنطقة الخامسة باستئخار الدعوى استناداً لأحكام المادة (

قبلها الى  لحين البت في الطعن المقدم من ٢٠٠٥) لسنة ١للمحكمة الاتحادية العليا رقم (

د مع قواع تجاه لا سند له من القانون ولا ينسجمالمحكمة الاخيرة مع وجود متهم موقوف ا

د بما ئخار مقيالعدالة وحقوق الانسان وان ذلك يؤدي الى اطالة مدة توقيف المتهم وان الاست

            توجب الاستئخار.          ) من النظام الداخلي فلا٣) من النظام الداخلي اما المادة (٤جاء في المادة (

المعدل المرقمة  ١٩٩٤) لسنة ٣٩المحكمة الاتحادية العليا ان مواد القرار ( لذا ولما تقدم تجد

لمواد ) لم يرد فيها ما يشكل مخالفة لنص دستوري وانها لا تتعارض مع نص ا٤و٣و٢و١(

حاجة الى وان ال ٢٠٠٥ستور جمهورية العراق لسنة د اولاً/أ) من/٣٧خامساً و  /١٩ج و /٢(

التي  الجرائم المواد اعلاه من القرار لازالت قائمة لمواجهة النصوص القانونية الواردة في

ن مرتكبوا ) من القرار وان تكييف فعل المتهمي٢و١ينطق عليها الوصف الوارد في المواد (

           لانسان الا يشكل تعارض مع حرية وكرامة  وفق المواد المذكورة من القرارتلك الجرائم 

 اخر تجد ات الاساسية الوارد ذكرها في الدستور. من جانبولا يتعارض مع الحقوق والحري

تي نصت المعدل وال ١٩٩٤) لسنة ٣٩) من القرار رقم (٥المحكمة ان ما تضمنته المادة (

ر على ) من هذا القرا١على ( يحال المتهمون في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (

لمذكور التحقيق المختص) ان النص المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية بقرار من قاضي ا

ة او ) من الدستور والتي نصت على (يحظر انشاء محاكم خاص٩٥يتعارض مع نص المادة (

 ار حيث انبعدم دستورية المادة اعلاه من القرية) وإن هذا التعارض موجب للحكم استثنائ

عدم الطعن ب ا ردعليه قررت المحكمة الاتحادية العليص الدستورية علوية في التطبيق. للنصو

لحكم بعدم المعدل وا ١٩٩٤) لسنة ٣٩) من القرار رقم ( ٤و  ٣و  ٢و  ١دستورية المواد ( 

  ناداً لطات كافة استملزماً للس ) من ذات القرار وصدر القرار بالاتفاق باتاً و٥دستورية المادة (
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            دة والما ٢٠٠٥) من دستور جمهورية العراق لسنة ٩٤اولاً و /٩٣تين (لأحكام الماد

  .   ٢٥/٤/٢٠٢١ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا المعدل في  /٥(

  

  

  

  

  سـيـرئـلا                                       ضوـع                                 ضوـع          

  جاسم محمد عبود                           سمير عباس محمد                ر شنين ـامـع البـغ   

  

  ضوـع                                          ضوـع                                 ضوـع          

  بد ـر عـابـدر جـيـح                           وري ـلي نـدر عـيـح               خلف احمد رجب    

  

  وـضـع                                        وـضـع                                 وـضـع         

  وب عباس صالح ـيا             ن سليمان علي      ـمـرحـد الـعب                 ليـد عـمـحـار مـدي  
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محمد عبود  برئاسة القاضي السيد جاسم ٢/٥/٢٠٢١تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتأريخ 

ر علي وعضوية القضاة السادة سمير عباس محمد وغالب عامر شنين وحيدر جابر عبد وحيد

ي لرحمن سليمان علي وديار محمد علنوري وخلف احمد رجب وايوب عباس صالح وعبد ا

  المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت قرارها الآتي:
  

  : باسم خزعل خشان ـــ وكيله المحامي وليد شيال كظم.المدعي
  

  ي : رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته ــ وكيلاه المستشار القانونالمدعى عليه

  .وقي المدير سامان محسن ابراهيمهيثم ماجد سالم والموظف الحق               
  

  الادعاء:

لسنة  )١٠ادعى المدعي بأن المدعى عليه اضافة لوظيفته سبق وأن أصدر القانون رقم (

) لسنة ٢١قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ( ٢٠١٨

لس ى (تستمر مجاأولاً) من التعديل المذكور عل/١٤المعدل حيث نصت المادة ( ٢٠٠٨

ا يدة ) كمالمحافظات والاقضية الحالية بعملها لحين صدور نتائج انتخابات المجالس الجد

،  ١٤ ، ١٢،  ٥،  ٤،  ٣) من ذات التعديل على (تلغى نصوص المواد ( ١٥نصت المادة (

طعن بعدم أينما وردت في القانون وإنه ي نون وتحذف عبارة (مجلس الناحية )) من القا١٥

ديل المذكور ) من التع٤) بخصوص إلغاءها المادة (١٥أولاً) والمادة (/١٤ورية المادة (دست

  أعلاه للأسباب التالية:

) لسنة ٢١) الملغاة من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٤حددت المادة (  .١

لدورة ا مدة الدورة الانتخابية للمجالس بأربع سنوات حيث نصت على ( تكون مدة ٢٠٠٨

 ق مع أهمالانتخابية للمجالس أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة لها) وهذا يتواف

          .       مبادئ الديمقراطية، وهو مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع

    ه              أولاً) اعلا/١٤وإن استمرار عمل مجالس المحافظات استناداً لأحكام المادة (

عارض مع ) وعدم تحديد أجل لمدة عمل المجالس المذكورة فإن ذلك يت٤وإلغاء المادة (

  صت علىنالتي  و ٢٠٠٥) من دستور جمهورية العراق لسنة  / بً أولا /٢أحكام المادة (
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أولاً)  /١٣المادة (طية) كما يتعارض مع ئ الديمقرا(لا يجوز سن قانون يتعارض مع مباد

اق في العر ت على (يعد هذا الدستور القانون الأسمـــــى والأعلىمن الدستور والتي نص

  ون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء).ويك

التي  ) من الدستور٥رض مع المادة (إن تعديل مدة الدورة الانتخابية بأثر رجعي يتعا  .٢

ع بالاقترا مصدر السلطات وشرعيتها يمارسهاادة للقانون والشعب نصت على (السي

في  الشعب هذه السلطة ر مؤسساته الدستورية) وقد مارسالسري العام المباشر وعب

ممثليه على أساس قانـــــون  وأنتخب ٢٠١٣نة انتخابات مجالس المحافظات لس

ة فقط ع سنوات تقويميلأرب ٢٠٠٨) لسنة ٢١المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (

  ا.طعون بعدم دستوريــــــة الغائه) الم٤وفق المادة (

تاسعاً) من الدستور حيث نصت المادة المذكورة على       /١٩مخالفة التعديل للمادة (  .٣

وانين ق(ليس للقوانين أثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك ولا يشمل هذا الاستثناء 

ير المنتظمة ) من التعديل الثالث لقانون المحافظات غ١٦( الضرائب والرسوم) وإن المادة

  في اقليم نصت على (ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية).
  

فعة ته للمرالذا طلب المدعي من المحكمة الاتحادية العليا دعوة المدعي عليه اضافة لوظيف

)) من القانون ٤بخصوص الغائها المادة ( ١٥اولاً والمادة /١٤والحكم بعدم دستورية المادة (

ي اقليم رقم قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة ف ٢٠١٨) لسنة ١٠رقم (

دفع و) ٢٠١٩اتحادية //١١٧. سجلت الدعوى لدى هذه المحكمة بالعدد (٢٠٠٨) لسنة ٢١(

ي للمحكمة الاتحادية لنظام الداخل) من ا١الرسم القانوني عنها وفقاً للفقرة (ثالثاً) من المادة (

ى استناداً وتبلغ المدعى عليه / اضافة لوظيفته بعريضة الدعو ٢٠٠٥) لسنة ١العليا رقم (

ئحة المؤرخة باللا) من النظام الداخلي وأجاب وكيلاه ٢لأحكام الفقرة (اولاً) من المادة (

الم سموظف الحقوقي وهما كل من المستشار القانوني هيثم ماجد سالم وال ٢٢/١٠/٢٠١٩

  طه بما يلي:

عن إرادة مجلس المحافظات كان لأسباب خارجة ان تمديد الدورة الانتخابية لمجالس   .١

  اب جلس النوا اوجب على مـممجراء الانتخابات لتلك المجالس أخر اـت في تـواب تمثلـنـال
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ونية ـــــــانالانتخابية لهذه المجالس لضمان مشروعية ادائها لمهامها القتمديد الدورة 

  لحين انتخــــاب مجالس جديـــــدة.

سبق لمجلس النواب وأن أصدر قانون التعديل الاول لقانون انتخاب مجالس المحافظات   .٢

س موعد لإنتهاء ولاية مجال ٢٠٢٠آذار / /١والأقضية التابعة لها وحدد تأريخ 

 ر لتقريبمحافظات كافة. ثم صوت المجلس على المضي بإجراءات تعديل القانون المذكوال

  .٢٠١٩تشرين الأول/  /٨موعد إنهاء مجالس المحافظات وذلك بجلسته المنعقدة في 

إن إصدار مجلس النواب للقانون محل الطعن يدخل ضمن اختصاصه التشريعي الدستوري   .٣

عية الى ) من الدستور وإن انصراف إرادته التشريأولاً/٦١المنصوص عليه في المادة (

ة مجالس سن القانون محل الطعن مبرر بأسباب موضوعية أما الادعاء بأن التمديد لدور

دستور المحافظات دون العودة الى الشعب فإن مجلس النواب هو ممثل الشعب بموجب ال

  وقد قام بسن القانون وفقاً للدستور.

) ١٠رقم ( ) من التعديل١٥مادة () من ال٤إلغاء شمول المادة ( أما طلب وكيل المدعي  .٤

اء فإن ما ج قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ٢٠١٨لسنة 

  ) من قانون التعديل الثالث يمثل خياراً تشريعياً.١٥في المادة (
  

لقضائية لمدعي المصاريف اوطلب وكيلا المدعى عليه إضافة لوظيفته رد الدعوى وتحميل ا

ن النظام الداخلي م) ٢كافة. وبعد استكمال الاجراءات المطلوبة وفق الفقرة (اولاً) من المادة (

رافعة موعداً للم ٢٩/٤/٢٠٢١عين يوم  ٢٠٠٥) لسنة ١للمحكمة الاتحادية العليا رقم (

النظام المذكور.  ) من٢(وتبليغ طرفي الدعوى بذلك استناداً لأحكام الفقرة (ثانياً) من المادة 

ى عليه وفي اليوم المعين للمرافعة تشكلت المحكمة وحضر المدعي بالذات ووكيلا المدع

ب الحكم إضافة لوظيفته وبوشر بالمرافعة حضوراً وعلناً كرر المدعي عريضة الدعوى وطل

هو ة وقويميبموجبها وأضاف إن مدة الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات هي أربع سنوات ت

ة للبلد، سة العامبمثابة عقد انتخابي بين الناخب والدولة باعتبارها قد رسمت، وفي إطار السيا

كورة مدة المذمدة الدورة بأربع سنوات ومنح القانون للناخب حق اختيار بديل بعد انتهاء ال

  اً ـاهـجـتايمثل  إن ذلكـدتها فـديد مـنواب لتلك المجالس بتمـس الـن مجلـح الصلاحية مـوإن من
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 س النوابمخالف لإرادة الناخب. وإذا كان الدستور قد حدد عمر الدورة البرلمانية لمجل

كون تالعراقي بأربع سنوات فمن باب أولى تحديد عمر دورة مجالس المحافظات وأن لا 

) ٢٧ن رقم (المدعى عليه إضافة لوظيفته إن القانو  مفتوحة إلى ما لا نهاية. أجاب وكيلا

) ١٢رقم ( قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ٢٠١٩لسنة 

لي يعتبر أنهى عمل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي التابعة لها وبالتا ٢٠١٨لسنة 

ديل الثالث قانون التع ٢٠١٨) لسنة ١٠) من القانون رقم (١٤الطعن بعدم دستورية المادة (

) ١٥لمادة (للقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم غير ذي جدوى وكذلك الحال بالنسبة 

الدعوى،  ) من القانون الأخير، وطلبا رد٤من التعديل المذكور بخصوص الغائها المادة (

بقى حيث لم يولوظيفته ذلك  وكرر المدعي طلباته واقواله كما كرر وكيلا المدعى عليه إضافة

  ما يقال افهم ختام المرافعة وتلي قرار الحكم علناً في الجلسة.
  

  القرار:

 تضمن طلبلدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن دعوى المدعي ت 

 ديل الثالثقانون التع ٢٠١٨) لسنة ١٠) من القانون رقم (١٤الحكم بعدم دستورية المادة (

عدم وكذلك الطعن ب ٢٠٠٨) لسنة ٢١لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (

ون المحافظات ) من قان٤) من ذات التعديل اعلاه بخصوص الغائها المادة (٥دستورية المادة (

أولاً) /١٣( و) ٥أولاً/ب) و( /٢غير المنتظمة في اقليم وذلك لتعارضهما مع أحكام المواد (

لعليا اوضعت المحكمة الاتحادية  ٢٠٠٥) من دستور جمهورية العراق لسنة تاسعاً/١٩و( 

ائح ته من لودعوى المدعي وما استند إليه فيها، وما قدمه وكيلا المدعي عليه إضافة لوظيف

  ودفوع موضع التدقيق والتداول وتوصلت الى النتائج التالية:

 ٢٠٠٥) لسنة ٣٠حادية العليا رقم () من قانون المحكمة الات٤استناداً لأحكام المادة (  .١

جميع  والتي أوجبت في ٢٠٠٥) لسنة ١) من النظام الداخلي رقم (٦المعدل والمادة (

و أالمالي  فقراتها أن تكون للمدعي مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو

يع اء التشرالاجتماعي وأن يقدم المدعي دليلاً على أن ضرراً واقعياً قد لحق به من جر

   بلياً أوتقـرر مسـلاً وأن لا يكون الضـمستق باشراً وـون الضرر مـكـوب الغائه وأن يـمطلـال
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أن يكون مجهولاً وأن لا يكون المدعي قد استفاد بجانب من النص المطلوب الغائه و   

ادية مة الاتحعلى المدعي أو يراد تطبيقه عليه. وتجد المحك النص المطلوب الغائه قد طبق

يجب  د ذلك بلالعليا أن اللجوء الى القضاء الدستوري يجب أن لا يكون جزافاً لكل من أرا

ى وهي أن تتوفر المصلحة في الدعوى ولا تصح الدعوى من غيرها إذ أنها مناط الدعو

على  الاعتداءعند الاعتداء أو التهديد ب وجود الحاجة الى الحماية القانونية التي توجب

من رفع  حق أو مركز قانوني وتحقق الفائدة العملية التي يرغب المدعي الحصول عليها

لحة الدعوى. وإن تلك المصلحة في الدعوى الدستورية المباشرة ينبغي أن تكون مص

ة لدستورياوى قانونية بمعنى أن يكفل الدستور حمايتها وذلك لأن الحق الذي تحميه الدع

ي أن نية ينبغهو حق يكفله الدستور ويقره القانون، وتطبيقاً لذلك حتى تعد المصلحة قانو

لمباشرة ايكون هناك إخلال بأحد الحقوق الدستورية ولا يكفي لقيام المصلحة الشخصية 

 ه مخالفاًالتي تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية أن يكون النص التشريعي المطعون ب

قوق تور، بل يتعين أن يكون هذا النص بتطبيقه على المدعي قد أخل بأحد الحللدس

عوى قبول الدالدستورية التي كفلها الدستور. إذ أن المصلحة النظرية المجردة لا تكفي ل

ي كم دستورالدستورية المباشرة كما هو الحال بالنسبة للمصلحة التي تهدف الى تقرير ح

وع نيتها أو أكاديمية أو دفاعاً عن قيم مثالية يراد تثب مجرداً في موضوع معين لأغراض

ترتب من التعبير عن وجهة نظر شخصية أو لإرساء مفهوم معين في مسألة معينة لم ي

ولحين  ويجب أن تكون المصلحة قائمة ومتوافرة حال قيام الدعوىرر بالطاعن عليها ض

لمجالس نتخابات الدورية لصدور حكم فيها. لذلك فأن مصلحة الشعب تتحقق بإجراء الا

لك الحق ذنون وأن المنتخبة وانتهاء دورتها الانتخابية بانتهاء المدد المحددة لها وفق القا

ري ه الدستوكفله الدستور وأقره القانون إذ أن لكل فرد من أفراد المجتمع أن يمارس حق

                     لتصويت ي بابأن يكون ناخباً أو منتخباً عند إجراء الانتخابات ويمارس حقه الدستور

        ابية    والانتخاب والترشيح وإن تمديد عمل تلك المجالس بعد انتهاء دورتها الانتخ

  اسية قوق السيالمحددة قانوناً يسبب ضرراً يتمثل في  الحرمان من الممارسة والتمتع بالح
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عدم بلمذكورة وباعتبار المدعي في هذه الدعوى ممن ينطبق عليه القانون المطعون ا

  دستوريته فإن مصلحته تقتضي الحكم  بعدم دستوريته.

جمهورية العراق دولة (على  ٢٠٠٥ة ) من دستـور جمهورية العراق لسن١نصت المادة (  .٢

رلماني مهوري نيابي باتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها ج

خلال  وإن النظام المذكور يتحقق من) ذ الدستور ضامن لوحدة العراقديمقراطي ، وه

، دستورالتداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا ال

الديمقراطية  وبالتالي فإن تشريع قانون يتعارض مع مبادئ ) منه٦وفقا لما جاء بالمادة (

) من ٢(المادة  ن مناقضاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة لذا فان الفقرة (أولاً/ ب) منيكو

                     يجوز   لا( لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية)، كما الدستور نصت على 

                   سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور   

                      وفقاً لما جاء في البند (ج) من ذات الفقرة اعلاه والتي نصت على (لا يجوز

  سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور).

) منه ٢٠إن أهم الحقوق الأساسية التي وردت في الدستور هو ما نصت عليه المادة (  .٣

 ة والتمتعجاء فيها ( للمواطنين رجالاً ونساءاً حق المشاركة في الشؤون العاموالتي 

س وإن وجود مجل بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح)

أن تلك  المحافظة ومجالس الاقضية هو صورة من صور النظام البرلماني الديمقراطي إذ

سري العام الشعب بالاقتراع الإجراء الانتخابات التي يمارسها  المجالس توجد من خلال

لشعب الذا يكون مصدر تلك المجالس وشرعيتها هو المباشر وعبر مؤسساته الدستورية 

ممارسة ) من الدستور، وهذا التداول السلمي للسلطة و٥وفقاً لما جاءت به المادة (

لأول مهمين ا رشيح يوجب أمرينالشعب لحقوقه الأساسية في التصويت والانتخاب والت

لدورة على أساس التكامل والتعاون والأمر الثاني تحديد مدة ا الفصل بين السلطات

        المادة  الانتخابية لجميع المجالس المنتخبة وهذا ما أكده المشرع الدستــــوري في

ب س النواجلة الانتخابية لمأولاً) من الدستور والتي نصت على ( تكون مدة الدور /٥٦(

  ) سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة).(أربع
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إن إرادة الناخب كانت مستندة على مبدأ الدورية في الانتخابات وإن رأي الناخب بالنائب   .٤

ما لاً تبعا لس المنتخبة يتغير سلباً أو إيجابالمنتخب أو بعضو المجلس أو اعضاء المجا

س عضاء مجلايقدمه الفائز في الانتخابات ومع ما يهدف اليه الناخب لذا فإن الكثير من 

رشيحهم على الأصوات التي تؤهلهم للفوز عند تواب ومجالس المحافظات لا يحصلون الن

                                                                 مرة ثانية بالدورات اللاحقة.                             

            ت المادةالمحافظ ونائبيه إذ نصإن من صلاحيات مجلس المحافظة هو انتخاب   .٥

لسنة  )٢١) من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (١/سابعاً/ ٧(

ية على (يختص مجلس المحافظة بما يلي : انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلب ٢٠٠٨

سة د أول جلالمطلقة لعدد اعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تأريخ انعقا

به أمر تعيينه بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ انتخا له) ويصدر

ظات غير اولاً) من قانون المحاف /٢٦وعندها يباشر مهامه استناداً لأحكام المادة (

ظة المنتظمة في اقليم وإن استمرار المحافظ بمنصبه باستمرار عمل مجلس المحاف

انون ن القم) ٣٠ادة (الم تلطة، لذلك نصالمنتهية دورته يناقض مبدأ التداول السلمي للس

يومية لأمور اليستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الادارية في تصريف ااعــــــلاه (

جالس قبل الم بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس والى حين انتخاب من يخلفهم من

ويستمر  ة مجلس المحافظةالجديدة ) وهذا يعني أن عمل المحافظ ينتهي مع انتهاء دور

ن الدستور ثالثاً) م/١٢٢بتصريف الامور اليومية وهذا ينسجم مع ما نصت عليه المادة (

الأعلى  والتي نصت على ( يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي

لنسبة في المحافظة لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس) وكذلك الحال با

حية من دير الناائبي المحافظ والقائممقام ومدير الناحية حيث يتم انتخاب القائممقام وملن

افظات غير ) من قانون المح١ثالثاً //٨المادة (جلس القضاء وفقاً لما نصت عليه قبل م

ت ظة اذ نصالمنتظمة في اقليم ويسري الحال بالنسبة لأصحاب المناصب العليا في المحاف

لمناصب اترشيح أصحاب ) من القانون المذكور على ( الموافقة على ١/تاسعاً/٧المادة (

  بين  د منـواح ظة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس باختيار مرشحـفي المحافليا ـالع
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ح في حالة عدم ) ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرش٣(

لترشيح ا) خمسة عشر يوماً من تأريخ وصول ١٥انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (

لمنصب  الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح

  مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه) .

) لسنة ١٠) الملغية بموجب التعديل الثالث رقم (٤ادة (انسجاماً مع الدستور فقد نصت الم  .٦

تخابية لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم على (تكون مدة الدورة الان ٢٠١٨

) ١٥لمادة (للمجالس أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة لها) حيث تم إلغاءها بموجب ا

ظات رقم نتخابات مجالس المحاف) من قانون ا٤٨من التعديل المذكور كما نصت المادة (

) ٤( على (تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس المحافظة والقضاء ٢٠١٨) لسنة ١٢(

قانون  ) الملغية من٤) لذا فإن المادة (وات تقويمية تبداً بأول جلسة لهاأربع سن

المفعول  ) سارية٤٨والمادة ( ٢٠٠٨) لسنة ٢١المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (

رسة يتم بموجبهما مما ٢٠١٨) لسنة ١٢من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (

) ٥واد (الشعب لحقوقه الدورية في التصويت والانتخاب والترشيح جاءت منسجمة مع الم

) من القانون ١٤ثالثاً) من الدستور أما ما جاءت به المادة (/١٢٢/أولاً) و( ٥٦) و(٦و( 

 ليم رقميل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقالتعد ٢٠١٨) لسنة ١٠رقم (

قضية ت على (أولاً: تستمر مجالس المحافظات والاالمعدل والتي نص ٢٠٠٨) لسنة ٢١(

جالس مر عمل مالحالية بعملها لحين صدور نتائج انتخابات المجالس الجديدة . ثانياً: يست

 ي المادةف) فإن ما جاء المحافظات انتخابات مجالس النواحي الحالية لحين صدور نتائج

ية لديمقراطالمذكورة لا يتفق وأحكام المواد اعلاه من الدستور حيث يتعارض مع مبادئ ا

  والتداول السلمي للسلطة.

) ٥تم بموجبها كذلك إلغاء المادة ( ٢٠١٨) لسنة ١٠) من التعديل رقم (١٥إن المادة (  .٧

ة الملغية وإن الماد ٢٠٠٨) لسنة ٢١يم رقم (من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقل

ى المذكورة حددت شروط المرشح لعضوية المجالس وإن ذلك النص ضروري للوقوف عل

       وأترشيحه  ن عدمه ومن خلالها يتم قبولـرشح مـطلوبة في المـروط المـر الشـوفـدى تـم
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ن موإن إلغاء المادة المذكورة دون وجود نص يحل محلها يعني فقدان مقوم  رفضه 

ـور لدست) من ا٩٣ث أن المادة (مقومات إجراء الانتخابات لمجالس المحافظات لذا وحي

ة توريى دسنصت على (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : أولاً ــ الرقابة عل

ية العليا رقم ) من قانون المحكمة الاتحاد٤ن المادة () كما أالقوانين والانظمة النافذة

التي نصت وبموجب قانون التعديل الأخير لقانون المحكمة الاتحادية و ٢٠٠٥) لسنة ٣٠(

  على (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :                 

دي للفصل انية التصيعني إمك) فإن ذلك تورية القوانين والأنظمة النافذةــ الرقابة على دس أولاً

ن المحكمة في هذه الدعوى وإ مرتبطة بما هو معروض على هذه في مسألة دستورية

لك ذالوقوف على ذلك والبت فيه لارتباط  ) يستدعي٥عدم دستورية الغاء المادة (

فهوم مبموضوع هذه الدعوى من الناحية الشمولية لذات الموضوع وإن ذلك ينطوي تحت 

  كمة لاختصاصاتها. ممارسة المح

 ٢٠١٨ة ) لسن١٢) من قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم (٧وان القول بأن المادة (

) من قانون ٥تضمنت شروط المرشح للمجالس وبالتالي فإنها حلت محل المادة (

 المحافظات غير المنتظمة في أقليم بخصوص توفر الشروط من عدمه في المرشح لا

م والتي ) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقلي٢٥مادة (ينسجم مع ما جاءت به ال

 أوجبت أن تتوفر في المحافظ ونائبيه شروط الترشيح المطلوب توافرها في عضو

                   ) اعلاه وهذا يعني  ٢٥المجالس. بالإضافة الى الشروط المحددة في المادة (

) من ٥شروط المذكورة في المادة (أن المشرع يقصد بشروط المرشح لعضو المجالس ال

  ) اعلاه لا تحيل ما أوجبته على قانون آخر. ٢٥ذات القانون إذ أن المادة (

ة ر الحياعليه ولكل ما تقدم وحيث أن قوام الديمقراطية يقوم على مشاركة الشعب في سي

 بة وينسحالعامة وفي إدارة الشؤون العامة وأيضاً في احترام الحقوق والحريات العام

ب هو ذلك على المستوى المحلي كما هو على المستوى الوطني وبما أن مبدأ الانتخا

مثليه التعبير الأمثل عن الديمقراطية به تتحقق ممارسة الشعب سيادته ومن خلال م

  ا أن ـمـبورية وـدستـيتها الـرعــة شـدولـد الـنه تستمـصدر السلطات جمعياً ومـتباره مـباع
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يه بر ممثلالديمقراطية لا تأخذ فقط وجهاً سياسياً يقوم على مشاركة الشعب في الحكم ع

افظات ناء المحوفي إدارة الشؤون الوطنية ولكنها تأخذ وجهاً إدارياً يقوم على مشاركة أب

ا أن حق المنتخبة وبمفي إدارة شؤونها الذاتية من خلال مجالس المحافظات والاقضية 

التي  لدستوريةاالاقتراع ، وبالتالي حق المواطن أن يكون ناخباً ومنتخباً، هو من الحقوق 

د عن حق تجسد مبدأ الديمقراطية الذي يرتكز عليه النظام الدستوري في العراق ويتول

اع لاقتراالاقتراع مبدأ دستوري آخر هو مبدأ الدورية في ممارسة الناخبين لحقهم في 

ية والذي ينطوي على وجوب دعوة الناخبين لممارسة حقهم في الانتخاب بصورة دور

لقانون  ٢٠١٨) لسنة ١٠) من التعديل رقم (١٤وحيث أن المشرع في المادة (

 لية لحينالمحافظات غير المنتظمة في اقليم مدد عمل مجالس المحافظات والاقضية الحا

تلك لموعد لأجراء الانتخابات  دون تحديدبات المجالس الجديدة صدور نتائج انتخا

لثاً) من ثا/١٢٢أولاً) و ( /٥٦) و (٦) و (٥المجالس يكون بذلك خالف أحكام المواد (

ي بموجبها تم ) من ذات التعديل اعلاه والت١٥الدستور وكذلك الحال بالنسبة لنص المادة (

قانون  ة في النص من) بالإضافة الى المواد الأخرى المذكور٥) و(٤الغاء المادتين (

  المحافظات غير المنتظمة بإقليم.                     

 عي اتخاذهذا من جانب ومن جانب آخر فإنه على الرغم من أن الظروف الاستثنائية تستد

العامة  الإجراءات المناسبة للحفاظ على النظام العام ولضمان استمرار سير المرافق

هما لقائم ومالا أن كل ذلك يجب أن يكون في ظل الدستور وصوناً لمصالح البلاد العليا، إ

 ٢٠١٨نة ) لس١٠كانت الأسباب وطبيعتها التي أملتْ على المشرع إقرار القانون رقم (

 ي الجلسةفسواء الواردة في الأسباب الموجبة للقانون أو التي كانت محل نقاش النواب 

لى حين االاقضية ية مجالس المحافظات والتي أقر فيها هذا القانون فإنها لا تبرر تمديد ولا

دم عل بوجود اجراء انتخابات جديدة دون تحديد موعد لتلك الانتخابات مما يحمل على القو

ستوري تناسب واضح بين ذلك التمديد ومقتضياته وحرمان المواطن من ممارسة حقه الد

لغائها بخصوص ا) ٥أولاً) والمادة (/١٤في الاقتراع بصورة دورية مما يجعل المادة (

  ظات غير ـافدل لقانون المحـالمع ٢٠١٨) لسنة ١٠) من القانون رقم (٥( ) و٤ادتين (ـالم
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لاتحادية محكمة اررت الـذا قـليم مخالفة للدستور والمبادئ الدستورية ، لـي إقـنتظمة فـالم

  العليا:

                     ٢٠١٨) لسنة ١٠أولاً) من القانون رقم (/١٤م بعدم دستورية المادة (ولاً ــ الحكأ

  .٢٠٠٨نة لس ٢١قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 

خصوص ب ٢٠١٨) لسنة ١٠) من القانون رقم (١٥ثانياً ــ الحكم بعدم دستورية المادة (

) ٢١قم (ر) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ٥) و(  ٤الغائها المادتين (

  . ٢٠٠٨لسنة 

زماً اتاً وملبثالثاً ــ تحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف كافة، حكماً 

) ٢٠) و(٥(وأولاً ــ ب ، ج)  /٢)  و ( ١للسلطات كافة وصدر استناداً لأحكام المواد (

 ٢٠٠٥ثالثاً ) من دستور جمهورية العراق لسنة /١٢٢) و(٩٤( ) و٩٣اولاً) و(/٥٦و(

المعدل  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (٥) و(٤والمواد (

  هجرية.١٤٤٢رمضان/  /٢٠ميلادية الموافق   ٢/٥/٢٠٢١بالأكثرية في 

  

  
  

  لرئيسا                            عضو                                 عضو          

  جاسم محمد عبود                سمير عباس محمد              غالب عامر شنين     
  

  ضوع                              عضو                                عضو          

  دحيدر جابر عب                  حيدر علي نوري             خلف احمد رجب     
  

  ضوع                               عضو                                عضو         

     ايوب عباس صالح          عبد الرحمن سليمان علي          ديار محمد علي      
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م محمد برئاسة القاضي السيد جاس ١١/٧/٢٠٢١تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 

د عبود وعضوية القضاة السادة سمير عباس محمد وغالب عامر شنين  وحيدر جابر عب

ار ن سليمان علي وديوحيدر علي نوري وخلف احمد رجب وايوب عباس صالح وعبد الرحم

  محمد علي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
  

   في.         يدر الصوح: رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته ـــــ وكيله المستشار القانوني يالمدع
  

   الباوي عةه/ وكلاؤه مدير عام د.صباح جمإضافة لوظيفت/ : رئيس مجلس النوابالمدعى عليه

  اهيم.المستشار القانوني هيثم ماجد سالم والموظف الحقوقي سامان محسن ابر

  الادعاء:

 رع قانونشأدعى المدعي/إضافة لوظيفته وعلى لسان وكيله أن المدعى عليه/إضافة لوظيفته 

لأحكام  بشكل مخالف ٢٠٠٨) لسنة ٣٥المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان المرقم (

  ما يلي:  عليه قضاء هذه المحكمة ودون سؤال الحكومة لذا فأنه يوضحالدستور وما استقر 

أولاً) التي نصت على ارتباط المفوضية بمجلس النواب /٢أن ما ورد في المادة ( -١

 ) منهُ التي نصت على١٠٢بالمادة (ومسؤوليتها تجاههُ انها تخالف أحكام الدستور 

الارتباط مما يعني أن ارتباطها يكون  والرقابة غير معنى )تخضع لرقابة مجلس النواب(

بمجلس الوزراء فلو أن الدستور أراد أرتباطها بمجلس النواب لذكرها ضمن الهيئات التي 

ثانياً) من الدستور ووفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا  /١٠٣ترتبط به بموجب المادة (

لسلطات ومرجعيتها يلزم أن الذي نص على ذلك كما أن الهيئات المستقلة جزءاً من احدى ا

تحددها طبيعة المهمات التي تقوم بها على وفق القانون الذي يحدد هذه المهمات لذا يلزم 

أن تكون لها مرجعية ترتبط بها أو تشرف عليها ولا يمكن أن تسير دون ذلك، وهو ما 

يؤكد ذلك طبيعة مهمة المفوضية موضوع البحث التي تقوم بها هي متابعة ومراجعة 

موضوع حقوق الانسان وهي مهمات تنفيذية مما يحتم أرتباطها بحسب ما بينت آنفاً 

    بمجلس الوزراء لا مجلس النواب، كما أن عمل المفوضية بحسب ما مبين بالمادتين 

) من القانون موضوع الطعن هي مهمة وعمل تنفيذي بحت وهي تحتاج اجهزة ٥و ٤(

  فيذي ـنـذراع التـوصفها الـوزراء بـلس الـمجـامة لـالع يما الامانةـؤسساتها لا سـدولة ومـال
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اً مما تان آنفللحكومة بشكل دائم ومستمر لممارسة مهماتها واختصاصاتها التي بينتها الماد

كما أنه  لدستور،) من ا٤٧يعد خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات التي نصت عليه المادة (

 يتوجب أن ترتبط المفوضية بمجلس الوزراء لا مجلس النواب الذي يمكن أن يقوم

لين بمراقبتها بالشكل الأمثل وذلك لتعطيل دوام مجلس النواب بعطلتي نهاية الفص

افة كالتشريعين التي أمدها أربعة اشهر في كل سنة وعدم عقد مجلس النواب جلساته 

و قق النصاب مثلما هو مشهور ومعروف ولعدم عقد جلساته أولمرات كثيرة لعدم تح

 شحين منابية لقيام المرجلسات لجانه لمدة تصل الى شهور عدة عند انتهاء كل دورة ني

حين لعتراضات بالدعاية الانتخابية وأجراء الانتخابات وإعداد النتائج ومرحلة الاالنواب 

لاولى لجلسة االنهائية للانتخابات لعقد ا مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج

  لمجلس النواب. 

فتح  المفوضية في القانون المذكور التي نصت على حقثانياً) من  /٢ا ورد في المادة (م -٢

فاً لك مخالفي اقليم وقد جاء ذ قاليم والمحافظات غير المنتظمةمكاتب وفروع لها في الا

                                         لأحكام الدستور من النواحي التالية:   

حمل كل نص ي (أ) إنه يخالف توجه المحكمة الاتحادية العليا واستقرار قراراتها من حيث أن

 وافقتهامخزينة الدولة اعباء مالية معها يجب أن يسأل مجلس النواب الحكومة أو يطلب 

شريعه تن أخذ رأيها عند وعدم جواز تشريع أي نص يحمل خزينة الدولة اعباء مالية دو

  ة الدولة     ة وخزينأو أخذ موافقتها لأن موضوع الاعباء المالية متعلق بالموازنة العامة للدول

 درة علىوهو موضوع تنفيذي من اختصاص الحكومة لبيان فيما إذا كانت خزينة الدولة قا

  تغطية التخصيصات المالية لتنفيذ القانون من عدمه.  

ا العدد ال الحكومة أو أخذ موافقتها لتعلق موضوع فتح فروع ومكاتب بهذ(ب) لم يجر سؤ

دة فق الماوالامكانيات اللوجستية بالسياسة العامة للدولة المختصة بها الحكومة على و

ة ية الدولأولاً) من الدستور حيث أن السياسة العامة للدولة تتجه نحو تقليص هيكل/٨٠(

زيادة لدولة ومكاتب بهذا العدد تؤدي الى تضخم هيكلية ا وتقليل الانفاق الحكومي وأن فتح

  المصاريف اللازمة لها وزيادة عدد موظفي الدولة. 
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جلس ) من القانون إذ نصت المادة (السابعة) على أن (يشكل م٨و ٧لمادتين (ما ورد في ا -٣

مجلس براء تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى والنواب لجنة من الخ

ولى عراق تتالوزراء ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان في ال

لمجلس (يتكون ا ) من القانون على أن٨ت المادة (اختيار المرشحين بإعلان وطني) ونص

ادقة شيحهم من قبل اللجنة وتتم المصمن أحد عشر عضواً وثلاثة احتياط ممن سبق تر

نفاً آمادتين عليهم بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين من مجلس النواب) وتتمثل مخالفة ال

   لأحكام الدستور من حيث الآتي: من القانون

أعضاء  أولاً) من الدستور من حيث آلية ترشيح وتعيين /٨٠و ٧٨أ. مخالفة المادتين (

قانون، إذ ثالثاً) من ال/١٦م بدرجة مدير عام على وفق المادة (مجلس المفوضية الذين ه

  يكون ترشيحهم وتعيينهم من اختصاص الحكومة لا من اختصاص مجلس النواب.  

سبيل  خامساً) من الدستور التي حددت على/٦١المادة ( ب. خالفت المادتين آنفاً نص

 ج) من المادة  ب، بتعيين من ذكروا بالبنود (أ، الحصر اختصاص مجلس النواب

سسات خامساً) من الدستور وليس منهم ترشيح أو تعيين المديرين العامين في مؤ/٦١(

ت ا هي ذاالدولة ودون أن يقوم مجلس النواب بسؤال الحكومة أو الاستفسار منها إذ أنه

ي لتنفيذالجهاز المعرفة بمن يستحق درجة مدير عام من موظفي الدولة أو غيرهم ولديها ا

                       اب. يملك هذا الاختصاص مجلس النوالتي تمكنها من ذلك دون أن  ة المعلوماتوقاعد

عضوية مجلس ثانياً/و) من القانون التي نصت على (يشترط ل/٨ما ورد في المادة ( - ٤ 

من  المفوضين أن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف) وهي تخالف احكام الدستور

  تية:  حيث الأوجه الآ

الصك حتيال و(أ) إن الجرائم المخلة بالشرف هي فقط (السرقة وخيانة الامانة والنصب والا

خطرة بدون رصيد) فهذا مما يعني جواز أن يكون عضواً من ارتكب الجرائم الاخرى ال

تصاب ومنها (القتل والاغ ١٩٦٩) لسنة ١١١المنصوص عليها من قانون العقوبات رقم (

خارجي اخلي والبكافة اشكاله والتزوير والجرائم الماسة بأمن الدولة الدواللواط والتهريب 

  مثل  ة مرتكبوجرائم الارهاب) إذ انها لا تُعَد من الجرائم المخلة بالشرف ولخطورة عضوي
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و عدم للدولة المتمثلة نح هذه الجرائم لمجلس المفوضين وهو يخالف السياسة العامة

 الخطرة تعيين اصحاب السجل الجنائي بالجرائم الاعتيادية فكيف بمرتكبي هذه الجرائم

ن الدستور مأولاً)  /٨٠لاختصاص مجلس الوزراء برسم هذه السياسة وفقاً لأحكام المادة (

لمادة ليه اع ومما يعد تدخلاً في عمل الحكومة وخرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت

  ) من الدستور.   ٤٧(

هاب أو ) من الدستور التي حظرت كل كيان أو نهج يتبنى الار٧المادة ( (ب) مخالفة نص

من  او نهج التكفير أو التطهير الطائفي او يحرض او يمهد له حيث أن من ينتمي الى كيان

ن لأفوضين س المالمبينة آنفاً مثل عصابات داعش والقاعدة مثلاً يحق له العضوية في مجل

  الانتماء لمثل هذا الكيان أو النهج لا يعد ضمن الجرائم المخلة بالشرف.  

لقانون التي نصت على صلاحية مجلس المفوضين (تحديد اسابعاً) من  /١٢المادة ( - ٥

عِدّه يُنفسه بنظام ا) دون أن يقيد المجلس مكافآت للعاملين في المفوضية وشروط منحه

لأحكام  الوزراء ومما يؤدي الى أن يكون نص المادة آنفاً مخالفاًويصادق عليه مجلس 

  الدستور من الجوانب الاتية :  

ي المجالات فأولاً) لاختصاص مجلس الوزراء برسم السياسة العامة  /٨٠(أ) مخالفة المادة (

و جه نحعامة تتكافة ومنها السياسة العامة في منح المكافآت ومبالغها السنوية والسياسة ال

  تقليص الأنفاق الحكومي لا سيما في مجال المكافآت. 

يذية المختصة التنفذلك يعد تدخلاً في عمل السلطة  ) من الدستور لأن٤٧(ب) مخالفة المادة (

  بإصدار الانظمة بهدف تنفيذ القوانين.     

عباء ة عن الاج) مخالفة ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا لعدم سؤال الحكوم(

  ذلك.  راء علىالمالية التي تحملها هذه المكافآت لخزينة الدولة أو أخذ موافقة مجلس الوز

در المجلس أولاً وثانياً وثالثاً) من القانون وقد نصت الفقرة (أولاً) على (يص /١٣لمادة (ا -٦

 على ونصت الفقرة (ثانياً)قواعد خاصة للخدمة والملاك للعاملين في المفوضية..) 

رها) على مجلس النواب لإقراعرض قواعد الخدمة الخاصة بالعاملين في المفوضية ( ت

  النصان آنفاً الدستور من النواحي الآتية :  وخالف
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 )٢٢( ٢٧/٩/٢٠٢١                             ٤٦٤٩العدد  –الوقائع العراقية 

 المحكمة الاتحادية العليا 

   ٢٠١٩اتحادية /  / ٤٣العدد 
  

لانظمة / ثالثاً) من الدستور لأختصاص مجلس الوزراء بإصدار ا ٨٠و ٧٨(أ) المادتين (

  ف تنفيذ القوانين ومنها المواد المتعلقة بقواعد الخدمة.      بهد

   ة للدولة العامصاص مجلس الوزراء برسم السياسة أولاً) من الدستور لاخت/٨٠(ب) المادة (

                                ومنها السياسة العامة في مجال قواعد الخدمة والملاك للعاملين في الدولة.

 ينالحكومة وخرق مبدأ الفصل ب للتدخل في اختصاصات الدستور من )٤٧( المادة(ج) 

                                                                                             .لسلطاتا

مة او مخالفة ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا بوجوب سؤال الحكو(د) 

  لعلاواتخزينة الدولة المتمثلة باي حالة وجود أعباء مالية تحملها الاستفسار منها ف

 ها مناملين التي جعل موضوع اصداروالترقيات الناشئة عن قواعد الخدمة الخاصة بالع

  ة.اب وهو شأن تنفيذي خاص بالحكوممجلس المفوضين والمصادقة عليها من مجلس النو

بأن تتسلم المفوضية موارد مالية من الداخل  المتضمنة ثالثاً) من القانون/١٤المادة ( -٧

تور من والخارج بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، وهذا النص يخالف الدس

  النواحي التالية:  

ة العامة أولاً) من الدستور لاختصاص الحكومة برسم السياس /٨٠(أ) مخالفة نص المادة (

تعلقها والمساعدات من الداخل والخارج لللدولة ومنها الخاصة بسياسة قبول المنح 

 دخلها فيتبموضوع السيادة والجانب الأمني والتأثير السياسي للدول الاخرى واحتمال 

  الشأن العراقي.  

لمباشر ) من الدستور بوصف ان رئيس مجلس الوزراء المسؤول التنفيذي ا٧٨(ب) المادة (

بأي  رد للبلدتمساعدات والاموال التي عن السياسة العامة للدولة ومنها سياسة المنح وال

  عنوان. 

ك مبدأ ) من الدستور لتدخل مجلس النواب في اختصاصات الحكومة وانتها٤٧(ج) المادة (

  الفصل بين السلطات.  

ون التي نصت على ( تنتهي عضوية الرئيس واعضاء المجلس ) من القان٩ / ١٥المادة ( -٨

  ة: مما يخالف الدستور من النواحي الآتي بالحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف) وهو
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 )٢٣( ٢٧/٩/٢٠٢١                             ٤٦٤٩العدد  –الوقائع العراقية 

 المحكمة الاتحادية العليا 

   ٢٠١٩اتحادية /  / ٤٣العدد 
  

العامة   أولاً) من الدستور وهو اختصاص الحكومة برسم السياسة/٨٠(أ) مخالفة المادة (

     يث     حللدولة بعدم تولي المناصب العليا من أرتكب جريمة وليس فقط المخلة بالشرف 

 صك بدونأن الجرائم المخلة بالشرف هي السرقة وخيانة الامانة والنصب والاحتيال وال

  رصيد. 

  أولاً وثانياً وثالثاً) تخالف النصوص الدستورية التالية:  /١٦لمادة (ا -٩

امة للدولة أولاً) من الدستور لاختصاص مجلس الوزراء برسم السياسة الع /٨٠(أ) المادة (

يث ات الخاصة والوظيفية في الدولة لتنظيم هذا الموضوع من حومنها تحديد الدرج

  التخطيط على مستوى الدولة. 

فيذي ) من الدستور اختصاص رئيس مجلس الوزراء بوصفه  المسؤول التن٧٨(ب) المادة (

  المباشر عن السياسة العامة للدولة. 

مجلس  ماتنواب على اختصاصات ومه) من الدستور لتجاوز مجلس ال٤٧(ج) المادة (

  الوزراء وخرق مبدأ الفصل بين السلطات. 

و أ ر منهاالها أو الاستفسا(د) ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا لعدم سؤ

تب  موافقتها على الاعباء المالية التي تحمل خزينة الدولة بسبب امتيازات وروا

  ومخصصات الدرجات الخاصة المبينة بالنص موضوع البحث. 

    اء المجلس رابعاً) من القانون نصت على أن (يتمتع الرئيس ونائبه واعض /١٦المادة ( - ١٠

  لاتية:  بالحصانة خلال مدة عملهم في المفوضية) ويخالف النص الدستور من النواحي ا

فقط ح الحصانة ثانياً) من الدستور لاقتصار الدستور على سبيل الحصر في من /٦٣(أ) المادة (

ذي النواب حيث إن الحصانة أمر استثنائي من الاصل في الدستور ال لأعضاء مجلس

لقضاء ا) ١٩) وهي ان العراقيين متساوون أمام القانون والمادة (١٤رسمته المادة (

  ه.  لتوسع فيمستقل ولا سلطان عليه لغير القانون والاستثناء على خلاف الاصل لا يجوز ا

ن ولا سلطة القانوتور إذ ان الناس متساوون أمام س) من الد١٩و  ١٤(ب) مخالفة المادتين (

  على القضاء إلا سلطة القانون.  
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 )٢٤( ٢٧/٩/٢٠٢١                             ٤٦٤٩العدد  –الوقائع العراقية 

 المحكمة الاتحادية العليا 

   ٢٠١٩اتحادية /  / ٤٣العدد 
  

 لا) من القانون يجب ان تكون المفاتحة لمجلس الوزراء بوصف جهة الارتباط ٦لمادة (ا - ١١

ب ما ) من الدستور بحس٤٧أولاً و/٨٠و  ٧٨مجلس النواب وهذا النص مخالف للمواد (

  آنفاً.  مبين

ن القانون وجوب أن يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس اليمين القانونية أمام م) ٩المادة ( - ١٢

  تور.  ) من الدس٤٧أولاً و/٨٠و ٧٨السيد رئيس مجلس الوزراء لمخالفة ذلك للمواد (

يقدم التقرير السنوي وخطة عمل  و خامساً) من القانون يجب أن / رابعاً ١٢المادة ( -١٣

        د وموازنة المفوضية الى مجلس الوزراء لمخالفة تقديمها لمجلس النواب. للموا

    ) من الدستور.٤٧أولاً و /٨٠و  ٧٨(

بنظام يصدره جوب أن تكون قواعد الخدمة محددة ثانياً) من القانون و/١٣لمادة (ا - ١٤

ن ) م٤٧ثالثاً و /٨٠و  ٧٨نص المواد ( مجلس الوزراء وبذلك خالف مجلس النواب

تناداً لمجلس الوزراء اس دار الانظمة بهدف تنفيذ القوانينالدستور لأن اختصاص إص

  ثالثاً) من الدستور.  /٨٠للمادة (

لقانون يجب ان تكون الموافقة على ما تستلمه المفوضية من اثالثاً) من  /١٤المادة ( -١٥

) ٤٧و  أولاً /٨٠و  ٧٨النواب لمخالفة ذلك للمواد ( أموال من مجلس الوزراء لا مجلس

  وزراء. من الدستور حيث أن تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة من اختصاص مجلس ال

ثانياً) من القانون يجب أن تقدم التوصية بإنهاء العضوية الى مجلس /١٥لمادة (ا - ١٦

ستور حيث ) من الد٤٧/ ب و  خامساً/٦١الوزراء لا مجلس النواب لمخالفة ذلك المواد (

صة خامساً/ب) من الدستور رسمت طريق تعيين أصحاب الدرجات الخا/٦١ان المادة (

لية باقتراح مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب ومن ثم تكون أنهاء العضوية بآ

  التعيين نفسها.   

 ضين بقرار منثالثاً) من القانون يجب أن يكون أعفاء رئيس مجلس المفو/١٥لمادة (ا - ١٧

كون تداءاً يمجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب فيما اذا كان من الدرجات الخاصة لا اب

لدستور ا) من ٤٧و  ٧٨خامساً/ب و /٦١الاعفاء من مجلس النواب لمخالفة ذلك للمواد (

  لطةيأة بالسوما أستقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا بوجوب ارتباط مثل هذه اله
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 )٢٥( ٢٧/٩/٢٠٢١                             ٤٦٤٩العدد  –الوقائع العراقية 

 حكمة الاتحادية العليا الم

   ٢٠١٩اتحادية /  / ٤٣العدد 
  

ت طريق خامساً/ب) من الدستور رسم/٦١التنفيذية بحسب ما مبين آنفاً ولأن المادة ( 

اب تعيين أصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النو

ات الاجراء الاقالة بحسب ويُقّال بطريقة تعيينه نفسها إلا اذا كان بسحب الثقة فتكون

راها طلب يثامناً/هـ) من الدستور، لما تقدم من أسباب /٦١المنصوص عليها في المادة (

      ) و ٨( و) ٧) و (٦أولاً وثانياً) و ( /٢وكيل المدعي الحكم بعدم دستورية المواد (

 ) و ١٥/٩) و (اًثالث /١٤أولاً وثانياً وثالثاً) و ( /١٣سابعاً) و ( /١٢ثانياً/و) و( /٨(

ثانياً) و  /١٣) و (رابعاً وخامساً /١٢) و (٩رابعاً) و ( /١٦أولاً وثانياً وثالثاً) و ( /١٦(

رقم  لحقوق الانسان ثانياً وثالثاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة /١٥ثالثاً) و ( /١٤(

عد اة. وبوتحميل المدعى عليه المصاريف والرسوم واتعاب المحام ٢٠٠٨) لسنة ٥٣(

لنظام الداخلي ثالثاً) من ا/١) استناداً للمادة (٢٠١٩اتحادية//٤٣تدقيق الدعوى بالعدد (

ه الذي وتبليغ عريضة الدعوى الى المدعى عليه/إضافة لوظيفت ٢٠٠٥) لسنة ١المرقم (

  والتي جاء فيها:     ٢٠/٥/٢٠١٩أجاب بلائحة وكيله المؤرخة في 

بعه ة على ارتباط المفوضية بمجلس النواب لا يستت. إن عدم إشارة الدستور بصراح١

ها ضرورة ارتباطها بمجلس الوزراء كما يدعي وكيل المدعي ولو أراد الدستور ربط

كيل بمجلس الوزراء لنص صراحة على ذلك كما فعل بالنسبة لهيئات أخرى ولم يقدم و

مجلس بطها بالالمدعي دليلاً على أن خضوع المفوضية لرقابة مجلس النواب لا يجيز ر

سلطة  وضرورة ربطها بمجلس الوزراء فالدستور لا يمنع أن تكون الجهة خاضعة لرقابة

م ا المرقما ومرتبطة بها في ذات الوقت، كما أن المحكمة الاتحادية العليا وفي قراره

لتي اقد بينت عند بحث مرجعية الهيئات المستقلة  ٨/١/٢٠١١) في ٢٠١٠اتحادية//٨٨(

تي مهام الور جهة ارتباطها ما نصه (ومرجعيتها يلزم أن تحددها طبيعة اللم يحدد الدست

بط بها عية ترتتقوم بها على وفق القانون الذي يحدد هذه المهام لذا يلزم أن تكون لها مرج

 ا لحقوقأو تشرف عليها ولا يمكن أن تسير بدون ذلك) وإن طبيعة مهام المفوضية العلي

أن  ي ينبغيت تنفيذية وأن السلطة التي تختص بالرقابة التالانسان هي رقابية صرفة وليس

  ناداً ذية استترتبط بها هي مجلس النواب باعتباره السلطة التي تراقب أداء السلطة التنفي
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ة يما الامانسدولة لا ثانياً) من الدستور أما أن حاجة المفوضية الى أجهزة ال/٦١للمادة (

كل العامة لمجلس الوزراء مما يقتضي ربطها بالحكومة فإن هذا الدفع غير موفق ف

ة ة الدولمؤسسات الدولة ومنها مجلس النواب والسلطة القضائية تحتاج التواصل مع أجهز

جلس ولا يعني ذلك ربطها بالحكومة كما أن مبررات وكيل المدعي لربط المفوضية بم

 سبب عدمن مجلس النواب لديه عطلات تشريعية وكثيراً ما لا تنعقد جلساته بالوزراء ا

لمالي اتحقق النصاب والانشغال بالانتخابات فنبين أن وكيل المدعي أغفل الاستقلال 

ي فها إلا بوالاداري للهيئات المستقلة ولا تحتاج هذه الهيئات الى الجهات التي ترتبط 

رتباط هوم الالتي أوضحته المحكمة الاتحادية العليا في مفحدود رسم السياسة العامة لها ا

ليه عوهو (ارتباط الهيئة ورئيسها بمجلس النواب أو مجلس الوزراء على وفق ما نص 

مة لها سة العاالدستور عند ذكر كلمة الارتباط وتتولى المرجعية التي ترتبط بها رسم السيا

دستور نحها اللمهنية لأن هذه الهيئات قد مدون التدخل في قراراتها واجراءاتها وشؤونها ا

مجال  الاستقلال المالي والاداري لضمان حيادها واستقلال قراراتها واجراءاتها في

قوق اختصاصها)، كما أن ما ادعاه وكيل المدعي من ضرورة ربط المفوضية العليا لح

     الانسان بمجلس الوزراء ترد عليه الملاحظات الآتية:                  

           كثر         تالي الاــ أن الحكومة بأجهزتها المختلفة هي السلطة الاكثر تماساً بالمواطنين وبال

                  جون    تعرضاً لحقوقهم وحرياتهم وانتهاكاً لها بعمد أو دونه وهي المسؤولة عن الس

بطت فاذا ر حقوقهم وحرياتهموأماكن التوقيف والمعنية بتوفير متطلبات تمتع المواطنين ب

                     مفوضية حقوق الانسان بها فأنها ستكون تبعاً للحكومة وهو ما سيعدم أي معنى

  للرقابة وسيجعل الحكومة خصماً وحكماً وهو أمر لا تقره المحكمة.

ي فلدولية ـ كما أن ربط المفوضية بالحكومة سيكون له نتائج كارثية على سمعة العراق اـ

لانسان امجال حقوق الانسان وذلك لأن استقلال المؤسسات الوطنية المعنية بملف حقوق 

 لمرتبط عن الحكومة هو أحد المعايير المهمة في تصنيف تلك المؤسسات وبالتالي فإن ا

شرعناً ممنها بالحكومة يكون تصنيفه متدنياً لأنه يكون بالضرورة صوتاً للحكومة أو 

  ياراً خب يمثل عاً عنها في أقل تقدير، وإن ربط المفوضية بمجلس النوالانتهاكاتها أو مداف
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ي قرارها اقشته فتشريعياً سديداً لم تعترض عليه المحكمة الاتحادية العليا الموقرة حينما ن

                                      ط المفوضية بالمجلس.  المشار اليه آنفاً رغم أن الدستور لم ينص على ارتبا

انياً) من ث/٢) من لائحته بدستورية المادة (٢. كما ان وكيل المدعي يطعن في الفقرة (٢

 محافظاتالقانون محل الطعن على اساس ان فتح مكاتب للمفوضية وفروع في الاقاليم وال

ة يص هيكلييتعارض مع توجهات الحكومة في تقليُحمّل خزينة الدولة اعباءاً مالية وأنه 

من  الدولة فالرد عليه أن انشاء مفوضية لحقوق الانسان أمر يوجبه الدستور ولعل

ت لمحافظامتطلبات قيام هذه الهيئة الدستورية بمهامها ضرورة أن يكون لها تمثيل في ا

مة للحكو ولم يسبق كافة شأنها شأن جميع الهيئات المستقلة الاخرى والوزارات المختلفة

ضية ان اشتكت من وجود مكاتب وفروع لأي من تلك المؤسسات إلا ما تعلق الان بمفو

لحكومة احقوق الانسان أما دعوى تكليف خزينة الدولة أعباء مالية فهي دعوى قد دأبت 

لمحكمة على الاحتجاج بها والاتكاء عليها لمعارضة قوانين بعينها دون اخرى فنبين ل

على  ي يترتبن من اللازم التمييز بين تحميل الدولة اعباء مالية وهو امر بديهالموقرة ا

ة ها خزينالغالب الاعم من النصوص القانونية وبين تحميل الدولة أعباء مالية لا تطيق

تلك  الدولة وفي هذه الحالة على الحكومة ان تبين ما يثبت عجزها المالي عن تحمل

ن يكون ادستورية النص الذي حمّلها تلك الاعباء أما الاعباء حتى تقرر المحكمة عدم 

ء الاعبا مجرد تحميل الدولة اعباء مالية سبباً للحكم بعدم الدستورية مهما كانت هذه

ن ا كما ابسيطة فهو أمر سيشلَّ مؤسسات الدولة لا سيما التي ينص الدستور على تشكيله

ون وانين داليها الحكومة بشأن ق حجة تكليف الدولة أعباء مالية هي حجة انتقائية تلجأ

  أخرى وفي أوقات دون اخرى.    

) و ٨و ( )٧) من لائحته بدستورية المواد (٩) و (٣. يطعن وكيل المدعي في الفقرتين (٣

عضاء أوتعيين  أولاً وثانياً وثالثاً) من القانون محل الطعن على أساس أن آلية ترشيح/١٦(

ن يينهم مبل الحكومة لأنهم بدرجة مدير عام وأن تعمجلس المفوضية ينبغي أن تكون من ق

مختص  أولاً) من الدستور وأن المجلس/٨٠) و (٧٨قبل مجلس النواب يخالف المادتين (

  لدستور فتُرد خامساً) من ا /٦١فقط بتعيين من ذكروا في الفقرات (أ ، ب ، ج) من المادة (
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 و سواهاأهذه الحجة بأن المواد الدستورية التي استشهد بها وكيل المدعي لا تشير هي 

لدولة، من قريب أو بعيد الى اختصاص الحكومة بتعيين المديرين العامين في مؤسسات ا

 فيكون الاستناد الى تلك النصوص غير منتج، وذلك أن اختصاص مجلس الوزراء في

المعدل  ١٩٦٠) لسنة ٢٤يستند الى قانون الخدمة المدنية رقم (تعيين المديرين العامين 

ضين ) منه، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فأن أعضاء مجلس المفو٨/٢في المادة (

 نون علىليسوا مديرين عامين وانما هم بدرجة مديرين عامين ولم ينص الدستور او القا

د لما رجة مديرين عامين فلا سنالاختصاص الحصري لمجلس الوزراء في تعيين من هم بد

جة كون بدرادعاه وكيل المدعي ويكون قانون الجهة هو الذي يبين مَن يختص بتعيين مَن ي

ن ع) من قانون المفوضية نصت على عضوية ممثل ٧مدير عام فيها. كما أن المادة (

مجلس الوزراء في لجنة خبراء اختيار المرشحين لعضوية مجلس مفوضي المفوضية 

  بيانات يكفل للحكومة بيان وجهة نظرها في المرشحين وتقويمهم وفقاً لقاعدة ال وهذا

ه ر ونائبالتي يشير وكيل المدعي اليها، كما إن تعيين رئيس مجلس المفوضية بدرجة وزي

قرت أبدرجة وكيل وزارة فلا علاقة له باختصاصات مجلس الوزراء وذلك لأن المحكمة 

 رجات دون اشتراط موافقة مجلس الوزراء من قبيلتعيين فئات عديدة من ذوي الد

يدة لم مستشاري مجلس الدولة وبعض العناوين في السلطة القضائية كما تنص قوانين عد

 تعترض عليها الحكومة على تعيين ذوي درجات مناظرة دونما حاجة لموافقة مجلس

ن لمحافظيالوزراء من قبيل تعيين درجات مماثلة في هيئات مستقلة اخرى وتعيين ا

  ونوابهم.    

نياً/و) والمادة ثا/٨) من لائحته بدستورية المادة (٨) و (٤. يطعن وكيل المدعي في الفقرة (٤

) من القانون محل الطعن على أساس انها قصرت شرط عدم محكومية المرشح ١٥/٩(

لعضوية مجلس المفوضين وسبب انتهاء عضوية رئيس واعضاء مجلس المفوضين على 

الدستور ويمثل  أولاً) من/٨٠المخلة بالشرف وإن هذا عَدَّه مخالف لأحكام المادة (الجريمة 

ين الدستوريتين ) فالرد هو أن المادت٤٧تدخلاً بعمل الحكومة وبالتالي يمثل خرقاً للمادة (

   ان النصوالمدعى بمخالفتهما لا علاقة لهما من قريب ولا من بعيد بالمادة محل الطعن 
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ية س المفوضيمثل خياراً تشريعياً لا غبار عليه وان لجنة خبراء اختيار المرشحين لمجل

عوى دم، أما بإمكانه ان يعتمد المعلومات السلبية بحق المرشحين ليقرر عدم تأييد ترشيحه

تبنى كل كيان او نهج ي ) من الدستور التي حظرت٧مخالفة النص محل الطعن للمادة (

انون قهو ان  الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او غير ذلك من الجرائم فالرد عليه

ية رقم حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفير

تلك الذي يكفل حماية مؤسسات الدولة من الاستعانة بالمتورطين ب ٢٠١٦) لسنة ٣٢(

  الجرائم.     

ه أن المفوضية هي أولاً وثانياً وثالثاً) فالرد علي/١٣سابعاً) و (/١٢. أما الطعن بالمادة (٥

كافآت مهيئة تتمتع باستقلال اداري ومالي ومن آثار هذا الاستقلال أن تتولى تحديد 

لا خرى، وإالعاملين فيها وتصدر قواعد الخدمة والملاك دون أن تتدخل في ذلك أي سلطة أ

حديد تليد في انتفى معنى الاستقلالية المالية والادارية، كما أن المفوضية ليست مطلقة ا

بل قليه من قواعد الخدمة والملاك ومكافآت العاملين فيها فهي مقيدة بالملاك المصادق ع

لموازنة اقانون  وزارة المالية ومقيدة بما تموله الوزارة لباب التعويضات للعاملين. كما أن

ولة سات الدامة للدولة وتعليمات تنفيذ القانون تنص كل عام على هذه الصلاحيات لمؤسالع

رات لة لقرادون ان تعترض الحكومة او وزارة المالية أما الرغبة بإخضاع الهيئات المستق

فإن هذا  ) من الدستور٧٨و  ٤٧اولاً و /٨٠الحكومة في كل صغيرة وكبيرة بحجة المواد (

ان وركزياً عوّل عليه ذلك أن نظام الحكم والادارة في العراق ليس ممما لا ينبغي أن يُ

ولة امة للدمؤسسات الدولة ليست كلها تبعاً للحكومة وان مسؤوليتها في رسم السياسة الع

عباء ليس مقتضاه اخضاع تلك المؤسسات لسطوة الحكومة وتحكمها المطلق أما حجة الا

  اللائحة. ) من٢المالية فنكرر ما ورد في الفقرة (

اً) من القانون ثالث/١٤) من لائحته بدستورية المادة (٧. ان وكيل المدعي يطعن في الفقرة (٦

وص ) من الدستور رغم عدم علاقة النص٤٧و  ٧٨أولاً و /٨٠بداعي مخالفة المواد (

لمباشر االدستورية هذه بالمادة محل الطعن وإن كون رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي 

   ختصاصات ا نـن موانيـقـليه الـنص عـا تـع مـاطع مـقدولة لا يتـة للـامـعـة الـاسيـن السـع
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لة وليس لمؤسسات الدولة الاخرى، فرئيس مجلس الوزراء مختصاً بالسياسة العامة للدو

  قوانين الخاصة بها. السياسات الخاصة بمؤسسات الدولة التي ترسمها ال

) من القانون رابعاً/١٦) من لائحته بدستورية المادة (١٠. يطعن وكيل المدعي في الفقرة (٧

محل الطعن التي تنص على تمتع رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس المفوضية 

اً ثاني/٦٣(بالحصانة خلال مدة عملهم في المفوضية على أساس مخالفة ذلك لأحكام المواد 

نة ) من الدستور فالرد على ذلك ان الدستور لم ينص على ان منح الحصا١٩ و ١٤و 

لم يرد  ثانياً)/٦٣مقصور على اعضاء مجلس النواب دون سواهم وان ما ورد في المادة (

على سبيل الحصر، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فأن طبيعة عمل رئيس ونائب 

تلزم ان يكون لهم حصانة من الرئيس واعضاء مجلس مفوضية حقوق الانسان تس

ا ن يؤدوهأالملاحقة ذلك أنهم معنيون بمهام في غاية الخطورة والحساسية ولا يمكن لهم 

انون ) من ق٥كما ينبغي إلا بعد تمتعهم بحصانة، وهذه المهام نصت عليها المادة (

أكد من لتون واالمفوضية ومنها تلقي الشكاوى عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لنفاذ القان

علقة وى المتصحتها والقيام بالتحقيقات الاولية عن انتهاكات حقوق الانسان وتحريك الدعا

س مع بشأنها والقيام بزيارة السجون وغيرها وهي مهام تجعل مجلس المفوضية في تما

سلطة ملفات مهمة وحساسة وقد يكونون في تقاطع مع جهات أمنية وعسكرية ذات نفوذ و

  ر ادوات ناجعة للنهوض بتلك الاعباء. مما يستلزم توفي

) من ١٧و  ١٦و  ١٥و  ١٤و  ١٣و  ١٢و  ١١. ان وكيل المدعي طعن في الفقرات (٨

ثانياً /١٥و ( ثالثاً)/١٤ثانياً) و (/١٣رابعاً وخامساً) و (/١٢و  ٩و  ٦لائحته بالمواد (

دعي كيل المواليها وثالثاً) من القانون محل الطعن على أساس مخالفتها للمواد التي أشار 

ا يذكر ور وانممن الدستور وكل الفقرات التي ذكرها لا يشير فيها الى مخالفة حقيقية للدست

ناءاً بوانما  أموراً تحت عنوان يجب أن توكل للحكومة ولا يبين سنداً للوجوب الذي يدّعيه

يل على افتراض قدمه في مطلع لائحته لذا طلب وكيل المدعى عليه رد الدعوى وتحم

 للمادة المدعي المصاريف القضائية كافة وبعد استكمال اجراءات نظر الدعوى استناداً

   عة وفي اليومفقد تم تحديد موعد للمراف ٢٠٠٥) لسنة ١أولاً وثانياً) من النظام رقم (/٢(
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دعى انوني حيدر الصوفي كما حضر وكيل المالمعين حضر وكيل المدعي المستشار الق 

يل قدم وك عليه المستشار القانوني هيثم ماجد سالم وبوشر بالمرافعة الحضورية العلنية

المدعى  جواباً على اللائحة المقدمة من وكيل ٩/٥/٢٠٢١المدعي لائحة جوابية بتاريخ 

دماه ق لما ملها تكراراًعليه كما استمعت المحكمة لأقوال وكيلا الطرفين التي جاءت في مج

مجلس  من لوائح متقابلة كما اضاف وكيل المدعي ان القانون هو مقترح قانون قدم من

ه من النواب وفق الاجراءات الدستورية ولكن دون أخذ موافقة الحكومة على ما تضمن

ة المحكم أعباء مالية، كما أجاب بناءاً على سؤال من وكيل المدعى عليه وجِه عن طريق

ية المفوض وكيل المدعي أنه يطلب حالياً النظر في دستورية النص الذي تضمن ارتباط الى

له ان  بمجلس النواب وليس له الحق ان يطلب غير ذلك وفقاً لاختصاص المحكمة اي ليس

ة يطلب ربطها بمجلس الوزراء حسب اجابته لسؤال وكيل المدعى عليه في محضر جلس

شخصاً  عليه ادخال المفوضية العليا لحقوق الانسانكما طلب وكيل المدعى  ٣٠/٦/٢٠٢١

 ثالثاً في الدعوى لغرض الاستيضاح وقد قررت المحكمة رفض الطلب وذلك لإكمال

تمعت المحكمة لتدقيقاتها في هذه الدعوى ولا يوجد مبرر لإجابة الطلب وبعد أن اس

  لآتي:قرارها االمحكمة الى آخر أقوال وكيلا الطرفين أعلنت ختام المرافعة وأصدرت 
  

  قرار الحكم:  

بينهما  لمتبادلةلدى التدقيق والمداولة في دفوع وطلبات وكيلا الطرفين وما ورد في اللوائح ا

لوزراء اوالاقوال المحررة ضبطاً فقد وجدت المحكمة ان وكيل المدعي السيد رئيس مجلس 

    ثانياً/و/٨و  ٨و  ٧و  ٦و اولاً وثانياً /٢اضافة لوظيفته طلب الحكم بعدم دستورية المواد (

 /١٦و   وثانياً وثالثاًاولاً  /١٦و  ٩ /١٥ثالثاً و /١٤اولاً وثانياً وثالثاً و  /١٣سابعاً و  /١٢و 

من قانون  ثاً)ثانياً وثال/١٥ثالثاً و /١٤ثانياً و /١٣رابعاً وخامساً و  /١٢و  ٩رابعاً و 

عليه  وتحميل المدعى ٢٠٠٨) لسنة ٥٣المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان رقم (

ردها في المصاريف القضائية وذلك للأسباب الواردة في عريضة الدعوى والاسباب التي أو

ئيس السيد ر أقواله واللائحة المقدمة من قبله والمشار لها سابقاً اما وكيل المدعى عليه

  لجوابية واب اضافة لوظيفته فقد طلب رد الدعوى للأسباب المقدمة في لائحته امجلس الن
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لحكم اوالتي سبق للمحكمة إن ذكرتها تفصيلاً في ديباجة هذا  ٢٠/٥/٢٠١٩المؤرخة في 

 وصلت الىدعى عليه وطلباته تومن خلال تدقيق المحكمة لدعوى المدعي وطلباته ودفوع الم

  النتائج التالية:    

      ن والتي نصت اولاً وثانياً) من القانو /٢فيما يتعلق بالطعن الوارد على المادة ( ولاً:أ

ة المعنوي (اولاً: تؤسس مفوضية بأسم المفوضية العليا لحقوق الانسان تتمتع بالشخصية

 اب وتكونام في بغداد وترتبط بمجلس النوولها استقلال مالي واداري ويكون مقرها الع

ي مسؤولة أمامه) ويرى وكيل المدعي ان الخلل الدستوري في هذه المادة يكمن ف

ة ) من الدستور التي نصت على خضوع هذه المفوضي١٠٢مخالفتها لأحكام المادة (

ي لدستورالرقابة مجلس النواب والرقابة معناها غير معنى الارتباط ولو اراد المشرع 

ور ) من الدست١٠٣ربطها بمجلس النواب لنص على ذلك صراحة كما ورد في المادة (

اء وان كما ان المفوضية لها مهام ذات طبيعة تنفيذية بما يحتم ربطها بمجلس الوزر

شهر اما اربطها بمجلس الوزراء يضمن مراقبتها وذلك لتعطيل مجلس النواب لمدة اربعة 

قدم فته لم يا يراه في هذه النقطة ان المدعي اضافة لوظيوكيل المدعى عليه فأن خلاصة م

س ذا المجلدليلاً على ان خضوع المفوضية لرقابة مجلس النواب يقف مانعاً من ربطها به

شريعية كما ان طبيعة مهام هذه المفوضية هي رقابية وهذا يتطلب ربطها بالسلطة الت

لس بطها بمجفهذا ايضاً لا يبرر ر كونها مختصة بالرقابة اما الحاجة الى اجهزة الدولة

لوزراء الوزراء وكذلك وجود عطلات لدى مجلس النواب لا يبرر ربط المفوضية بمجلس ا

 في ة بها إلاوذلك لأن المفوضية مستقلة ادارياً ومالياً ولا تحتاج الى الجهات المرتبط

 ا تابعاً جعلهحدود رسم السياسة العامة لها فقط اما ربط المفوضية بمجلس الوزراء فسي

 ت كما انللحكومة وسيعدم أي معنى للرقابة ويجعل الحكومة خصماً وحكماً في نفس الوق

حيث ان  هذا الربط له نتائج خطيرة على سمعة العراق الدولية في مجال حقوق الانسان

الحكومة المؤسساتِ المعنية بملف حقوق الانسان يكون تصنيفها متدني في حال ربطها ب

  و خياراً ورة ستكون صوتاً للحكومة كما أن ربط المفوضية بمجلس النواب هلأنها بالضر
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رقم تشريعياً سديداً لم تعترض عليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها الم 

ق ورية العرا. وتجد هذه المحكمة ان دستور جمه٨/١/٢٠١١) في ٢٠١٠اتحادية//٨٨(

ن موفي الفصل الرابع تطرق الى موضوع الهيئات المستقلة في المواد  ٢٠٠٥لسنة 

ابة ) وقد اورد المشرع الدستوري عبارة (هيئات مستقلة تخضع لرق١٠٨) الى (١٠٢(

خدم في ) من الدستور بينما است١٠٢مجلس النواب وتنظم اعمالها بقانون في المادة (

ة عمل كل هيئ رة (هيئات مستقلة مالياً وادارياً وينظم القانوناولاً) عبا /١٠٣المادة (

المفوضية و) قد كُرست لذكر المفوضية العليا لحقوق الانسان ١٠٢منها) وكانت المادة (

ع تقلة تخضالعليا المستقلة للانتخابات وهيأة النزاهة ووصفتها المادة انها هيئات مس

ي وديوان ولاً) عدت البنك المركزي العراقا /١٠٣لرقابة مجلس النواب بينما المادة (

ادارياً ومالياً  الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الاوقاف هيئات مستقلة

تبط نواب ويروأكدت الفقرة (ثانياً) منها ان البنك المركزي يكون مسؤولاً امام مجلس ال

الاوقاف  ت دواوينالفقرة (ثالثاً) ربطديوان الرقابة المالية وهيأة الاعلام بمجلس النواب و

هيئات بمجلس الوزراء وتجد هذه المحكمة الاختلاف والتباين في الفاظ العبارتين (

وري رع الدستمستقلة) و (هيئات مستقلة مالياً وادارياً) يفترض فيه أنهُ مقصود من المش

 لدستوريمشرع الغاية لابد من استجلائها للوقوف على المعنى الحقيقي الذي أرادهُ ال

 اية يريدوذلك لأن لكل لفظة مدلولها وذلك أنَّ المشرع يتنزه عن حشد الالفاظ دون غ

وضوع إدراكها وحيث أن من صميم عمل هذه المحكمة تفسير النص الدستوري للبت في م

أو  معين وهو العمل الذي يهدف الى تحديد معنى النص الدستوري بإعطاء أو توضيح

لفاظ ضمن مجموعة من المعاني المحتملة أو توضيح ما أبهم من أتأكيد لمعنى معين 

ن الدستور وتكمل ما أقتضب من نصوصه وتخريج ما تناقض من أحكامه والتوفيق بي

قلة أجزاءه المختلفة لذا ترى بخصوص أن ذكر المشرع الدستوري لعبارة هيئات مست

حقوق  إستقلال مفوضيةدون اقترانها أو ربطها بعبارة أخرى تحدد من إطلاقها تعني 

ر ا الدستوالانسان الاستقلال التام عن السلطات الاخرى في أدائها لمهامها التي رسمه

  ام إضافة ذه المهتحقيق هـاصة لـتها الخـياسـي سـلها واستقلالها فـمـنظم لعـون المـقانـوال
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ي يخص ام قانونلي والاداري أما الاستقلال الاداري فمضمونه امتلاكها لنظلاستقلالها الما

ارية تها الادالموظفين التابعين لها يدعم قدرتها على اداء مهامها واستقلالها في قرارا

المحددة لتسيير اعمالها الهادفة لإدراك غايتها المنشودة في تأسيس هذه المفوضية و

وضية هذه المف الاستقلال الموصوف فيما تقدم فأن فكرة ربطدستورياً وقانونياً وأزاء هذا 

لي تخلص بسلطة من السلطات فكرة تتجافى مع فكرة الاستقلال المؤكد دستورياً وبالتا

توري المحكمة الى ان النص التشريعي الذي يتبنى هذه الفكرة فيه خروج على نص دس

يوجب على  ٢٠٠٥نة ) من دستور جمهورية العراق لس١٠٢حاكم ورد في المادة (

ع سلطة مذا لا يتنافى المحكمة التصدي لذلك واعادة المشرع الى حدوده الدستورية وه

لذكر ولهُ ا) سالفة ١٠٢المقررة دستورياً في الرقابة والتي اكدتها المادة ( البرلمان

لك لضمان ) وذـثامناً/ ه /٦١( استخدام الوسائل الدستورية المنصوص عليها في المادة 

من  الدستوري لية هذه المفوضية في تحقيقها لأهدافها وذلك لأن مقصود المشرعفاع

ي لمفوضية فاالرقابة والاستقلال في أداء المهام في آن واحد هو تحقيق هدف  تقدير مبدأ

عة فيما دعم وصيانة حقوق الانسان ورصد الانتهاكات وليس خلق سلطات متنافرة ومتقاط

ى (على ) من القانون التي نصت عل٢نياً) من المادة (بينها. اما بخصوص الفقرة (ثا

ي يم) والذالمفوضية فتح مكاتب وفروع لها في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقل

ومة فقة الحكيعيب عليه وكيل المدعي أنه يحمل خزينة الدولة اعباءاً مالية دون أخذ موا

لحكومي االدولة وتقليل الانفاق عند تشريعه وتخالف توجه الحكومة في تقليص هيكلية 

لدستور اوالتي رد وكيل المدعى عليه اضافة لوظيفته بأن انشاء المفوضية أمر يوجبه 

 جة الطعنحوان متطلبات عملها يقتضي ان يكون لها مكاتب في الاقاليم والمحافظات وإن 

وتجد هذه  بدستورية القوانين لتحميل خزينة الدولة اعباء مالية سيشل مؤسسات الدولة.

 المحكمة أن طبيعة عمل هذه المفوضية يوجب أن تكون لها مكاتب في المحافظات

 ة تحقيقاً والاقاليم وهو أمر يقدره المشرع ويقع ضمن خياراته في تحديد هيكل المفوضي

ا ن إثقالهلأهدافها وحسب ما يراه أما موضوع الاعباء المالية وحماية خزينة الدولة م

   لادارةقانون ا ن المشرع قد أوجد المعالجات الناجعة لهذا الموضوع فيبالأعباء المالية فأ
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ت الانفاق المعدل فلا يجوز لأي وحدة من وحدا ٢٠١٩) لسنة ٦المالية الاتحادية رقم ( 

 لاتحاديةازنة العامة اأن تتجاوز مصروفاتها التخصيصات المرصودة لها في قانون المو

) من اولاً /١٥أي وجه من وجوه الصرف ولأي سبب من الاسباب استناداً للمادة (على 

ينبغي  مبالغ على الموازنةإن أي قانون يرتب صرف  كما ٢٠١٩) لسنة ٦القانون رقم (

 استناداً أن يكون تطبيقه اعتباراً من السنة اللاحقة من أجل وضع التخصيص اللازم له

وري للفقرة من هذا القانون لذا لا ترى هذه المحكمة أي خرق دست ثانياً) /١٨(  ادةللم

                                                      ) من القانون المطعون به. ٢(ثانياً) من المادة (

ات لى الوزار) من القانون التي نصها (ع٦فيما يتعلق بالطعن الوارد على المادة ( ثانياً:

البيانات لوثائق ووالجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة كافة الالتزام بتقديم ا

على ووالاحصائيات والمعلومات ذات الصلة بأعمال ومهام المفوضية في موعد محدد 

 عيب وكيلالمفوضية مفاتحة مجلس النواب في حال عدم التزام الجهات المذكورة) حيث ي

تور حيث ) من الدس٤٧اولاً) و (/٨٠و  ٧٨ص هو مخالفته للمواد (المدعي على هذا الن

مة إن أن المفاتحة يجب أن تكون وحسب ما يرى الى مجلس الوزراء، وتجد هذه المحك

ين بهذا النص هو نص تنظيمي لا يخل بأي نص دستوري ولا يتعارض مع مبدأ الفصل 

لوزراء في تخطيط ) أو اختصاص مجلس ا٤٧السلطات المنصوص عليه في المادة (

) منه ٧٨لمادة (اولاً) من الدستور وتنفيذها الوارد في ا /٨٠السياسة العامة في المادة (

ي فة أعلاه علاوة على أن فيه اطلاع لمجلس النواب على نهج الجهات المذكورة في الماد

 هبي يضطلع مدى تعاونها مع المفوضية لتحقيق اهدافها وذلك دعماً للجانب الرقابي الذ

  مجلس النواب.   

من الخبراء  ) والتي تنص على (يشكل مجلس النواب لجنة٧فيما يخص الطعن بالمادة ( ثالثاً:

راء لا يزيد عددهم عن خمسة عشر عضواً تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوز

 الانسان ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الامم المتحدة لحقوق

المادة  اق يتولى اختيار المرشحين بإعلان وطني ويعيب وكيل المدعي أن هذهفي العر

  لقانون لذا يكون ثالثاً) من ا /١٦ق المادة (ـلى وفـام عـر عـديـة مـدرجـم بـن هـص مـخـت
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مجلس النواب كما أن  ترشيحهم وتعيينهم من اختصاص الحكومة لا من اختصاص

بيل سخامساً) من الدستور التي حددت على  /٦١مجلس النواب خالف أحكام المادة (

لمدعى االحصر اختصاصاته وليس منها ترشيح وتعيين المدراء العامين وقد دفع وكيل 

الخدمة  عليه أن اختصاص مجلس الوزراء في تعيين المدراء العامين يستند الى قانون

دراء المعدل كما أن اعضاء مجلس المفوضين ليسوا م ١٩٦٠) لسنة ٢٤(المدنية رقم 

ء في عامين وانما بدرجة مدراء عامين ولم ينص الدستور على اختصاص مجلس الوزرا

فوضية تعيينهم كما أن قضاء هذه المحكمة أقر تعيين من هم بدرجة وزير ونائب الم

 في مجلس ين فئات بهذه الدرجاتبدرجة وكيل وزير كما ان كثير من القوانين أقرت تعي

ة أن الدولة أو في السلطة القضائية دون موافقة مجلس الوزراء وتجد هذه المحكم

 ت الثلاثالمشرع عندما حرص في المادة أعلاه على تشكيل لجنة من الخبراء من السلطا

ختيار ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق لا

 لتي عبَّرشحي مجلس المفوضية إنما كان في ذلك مسايراً لإرادة المشرع الدستوري امر

اقي ب) والتي اتجهت الى أن تكون هذه المفوضية مستقلة عن ١٠٢عنها في المادة (

محل  ) من القانون٧السلطات في أداء مهامها وقد كانت حلول المشرع في المادة (

ت ن عن جهاة مكونة من الخبراء المذكورين ممثليالطعن حلولاً موفقة بأن عهد الى لجن

ية بما مختلفة لتحقيق اختيار المرشحين وبذلك يضمن عدم تبعية أعضاء مجلس المفوض

جهة نظر وفيهم الرئيس ونائبه الى أي سلطة من سلطات الدولة وهذا يدعم ما تقدم من 

 رية ربطعدم دستو هذه المحكمة الواردة في الفقرة (أولاً) من قرار الحكم فيما يخص

      المفوضية بالسلطة التشريعية أما بخصوص أن هذه المادة تتعارض مع المادة 

قانون  خامساً) من الدستور والصلاحية القانونية لمجلس الوزراء الواردة في /٦١(

خامساً) /٨٠) منه حيث أن المادة (٨/٢المادة ( ١٩٦٠) لسنة ٢٤الخدمة المدنية رقم (

 لس الوزراء بالتوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيينتخص صلاحية مج

لمادة اا ورد في المادة اما الوزراء والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة الى آخر م

   أو  اء بتعييند نصت على صلاحية مجلس الوزرـقـمدنية فـة الـدمـخـون الـانـن قـ) م٨/٢(
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 فقة مجلسإعادة تعيين عناوين معينة منها المدراء العامين باقتراح من الوزير وموا

الوزراء فيما يخص النص الدستوري فهو يسري على الوزراء وأصحاب الدرجات 

رى طات الاخالخاصة العاملين في السلطة التنفيذية وليس من هم بدرجة الوزراء في السل

 ) من٤٧( م تماماً مبدأ الفصل بين السلطات الوارد في المادةوالقول بخلاف ذلك يعد

قانون  الدستور أما بخصوص المدراء العامين فأن صلاحية مجلس الوزراء قد وردت في

حل ) م٧دة (الخدمة المدنية ولا يمكن الاحتجاج بعدم دستورية قانون المفوضية في الما

ة ليه إضاففي مرتبته وأن للمدعى ع البحث لمخالفتها لتشريع أخر هو أدنى من الدستور

تقدم  لوظيفته إيجاد ما يراه من حلول شرط عدم مخالفة نص دستوري والخلاصة فيما

ة ق بالمادإن هذه المحكمة ترى عدم مخالفة المدعى عليه للنصوص الدستورية فيما يتعل

   نون موضوع الدعوى.) من القا٧(

مادة عموماً بكل ن القانون بأسلوبين فقد طعن بال) م٨لقد طعن وكيل المدعي بالمادة ( رابعاً:

عن في الفقرة ) من اللائحة ثم ط٣) من القانون في الفقرة (٧فقراتها مع طعنه بالمادة (

 ا ورد فيم) من اللائحة بالفقرة (ثانياً/و) من هذه المادة وترى هذه المحكمة ان ٤(

ثاً) ، و) و(ثال ـهأ ، ب ، ج ، د ،  ) من القانون في فقراتها (اولاً) و(ثانياً /٨المادة (

لبية قة بالأغو(خامساً) و(سادساً) و(سابعاً) والتي تتعلق بصلاحية مجلس النواب للمصاد

ن ) م٧دة (المطلقة لعدد الحاضرين على اختيار من ترشحهم اللجنة المشكلة بموجب الما

اً في اً مقيمالقانون وشروط عضوية المجلس التي راعى المشرع فيها أن يكون عراقي

شهادة  العراق إقامة دائمة وأن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً وحاصلاً على

لى اجامعية أولية وأن يكون من ذوي الخبرة في مجال حقوق الانسان وغير منتمٍ 

لة تنظيمات سياسية ومن غير المحظور عليهم عضوية المجلس بموجب قانون المساء

    ساء بما يس المجلس ونائبه بالانتخاب السري وتمثيل النوالعدالة وطريقة اختيار رئ

واحد  لا يقل عن ثلث أعضائه وتمثل الاقليات في المجلس بما لا يقل عن عضو أصيل

ممثل وآخر احتياط وكذلك مدة العضوية في المجلس لأربع سنوات وإن الرئيس هو ال

  ي خرق أالمحكمة فيها  القانوني للمفوضية فأن جميع هذه النصوص القانونية لا تجد
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بل على خلاف ذلك ترى أن  ٢٠٠٥لنص دستوري من النصوص الواردة في دستور 

الدستور  ) من٢المشرع راعى في هذه النصوص القواعد الدستورية الواردة في المادة (

) من الدستور ٧ان والمذاهب وما ورد في المادة (بأن العراق بلد متعدد القوميات والادي

) ١٤بخصوص عضوية المشمولين بقانون المساءلة والعدالة وما ورد في المادة (

 ون اعضاءبمساواة جميع العراقيين أمام القانون وراعى استقلال المفوضية بأن لا يك

سادساً ثاً والمجلس من المنتمين الى تنظيمات سياسية أما ما ورد في الفقرات (ثال

يما ور أما فوسابعاً) وهي قواعد لتنظيم عمل المفوضية ولا تجاوز فيها على حدود الدست

لسلوك ) التي نصت (أن يكون حسن السيرة وا٨يخص الفقرة (ثانياً/ و) من المادة (

قط أن فوغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف) التي عاب عليها وكيل المدعي أنها ذكرت 

 واردة فيبجريمة مخلة بالشرف ولم يذكر الجرائم الخطرة الاخرى ال لا يكون محكوماً

دولة اولاً) حيث أن سياسة ال/٨٠وبذلك خالف المادة ( ١٩٦٩) لسنة ١١١القانون (

 لارهابيةاالعامة تتجه نحو عدم تعيين أصحاب السجل الجنائي وكذلك لم يذكر الجرائم 

ا ورد مإن  ور وترى هذه المحكمةدست) من ال٧والطائفية وبذلك خالف أحكام المادة (

داد بها بطعن وكيل المدعي في هذه الفقرة لا يستند الى أسباب دستورية يمكن الاعت

دة في الما م المخلة بالشرف الواردةلتقرير عدم دستورية النص أعلاه وذلك لأن الجرائ

يس وردت على سبيل المثال ول ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات رقم (٢١/٦(

وقد  ةالحصر وهي السرقة والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال وهتك العرض والرشو

لجرائم ا الحق المشرع العراقي جرائم عديدة في زمرة الجرائم المخلة بالشرف ومنها

نه، هذا ) م٦(المادة/ ٢٠٠٥) لسنة ١٣الارهابية بموجب قانون مكافحة الارهاب رقم (

يرة والسلوك الذي أشترطه المشرع لعضو مجلس من جانب كما أن ضابط حسن الس

ب بشأن المفوضية كفيل باستبعاد أي شخص ارتكب جريمة خطرة لذا ولما تقدم من أسبا

                                      ) من القانون محل الطعن يكون طلب وكيل المدعي جدير بالرد.    ٨المادة (

لعاملين في لسابعاً) والتي نصت (تحديد مكافآت /١٢يتعلق بالطعن (بالمادة / فيما خامساً:

   عن المفوضية وشروط منحها) والتي اعتبرت من صلاحية مجلس المفوضين وكذلك الط
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قواعد خاصة  يصدر المجلس اولاً وثانياً) من القانون والتي نصها (أولاً:/١٣بالمادة (

رض نياً: تعللخدمة والملاك للعاملين في المفوضية خلال الشهر الاول من بدء عمله. ثا

يث يعيب حقواعد الخدمة الخاصة بالعاملين في المفوضية على مجلس النواب لإقرارها) 

مجلس  اولاً) وذلك لاختصاص/٨٠وكيل المدعي على هذه النصوص انها مخالفة للمادة(

مكافآت وزراء برسم السياسة العامة في المجالات كافة ومنها السياسة في منح الال

ادة حكام المومبالغها السنوية واتجاه الدولة نحو تقليص الانفاق الحكومي ومخالفته لأ

ة ع الانظم) كونه تَدُّخل في أعمال السلطة التنفيذية لأنها السلطة المختصة بوض٤٧(

يه قضاء المواد المتعلقة بقواعد الخدمة وما أستقر عل بهدف تنفيذ القوانين ومنها

لدولة، المحكمة من وجوب سؤال الحكومة في حال وجود أعباء مالية تتحملها خزينة ا

 ي واداريوقد رد وكيل المدعى عليه على هذه الحجج أن المفوضية تتمتع باستقلال مال

اعد إصدار قووللعاملين فيها  ومن آثار هذا الاستقلال أن يكون لها الحق بتحديد مكافآت

ا مقيدة بمللخدمة كما أن المفوضية مقيدة بالملاك المصادق عليه من وزارة المالية و

جاءت  تموله الوزارة لباب تعويضات العاملين وتجد هذه المحكمة أن النصوص أعلاه

) من منسجمة مع مفهوم الاستقلال الذي تعرضت المحكمة لمضمونه في الفقرة (أولاً

لعاملين ار الحكم وان سلب المفوضية صلاحية إصدار قواعد خاصة للخدمة والملاك لقر

     مواد وصلاحية تحديد مكافآت يخل بمبدأ الاستقلال الذي أكد عليه الدستور في ال

حديد ت) منه هذا من جانب ومن جانب آخر إن وزارة المالية لها دور في ١٠٣و ١٠٢(

ة من له الوزارعلى ملاك المفوضية وكذلك ما تموهذه الصلاحية من خلال المصادقة 

انين للمفوضية وكذلك فأن صلاحية المفوضية مقيدة ايضاً بقو التخصيصات المالية

وع يعده الموازنة التي يفترض صدورها سنوياً من السلطة التشريعية بناءاً على مشر

    لذا  ٢٠١٩سنة ) ل٦مجلس الوزراء وكذلك مقيدة بأحكام قانون الادارة المالية رقم (

ا في النصوص المتقدمة أي خرق لنص دستوري وأن الطلب بخصوصه لا تجد المحكمة

  جدير بالرد.  
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قرات هذه ) ولم تجد المحكمة في ف٩الفقرة  ١٥كذلك طعن وكيل المدعي بالمادة ( سادساً:

فقرات ) ال١٥( لرقم لذا قررت رد الطلب كما طعن وكيل المدعي بالمادةالمادة فقرة بهذا ا

نهاء توصية بأيقدم الرئيس الى مجلس النواب ال ثانياً:(ثانياً وثالثاً) والتي نصها ((

) من اولاً/١٥(العضوية ويتم اقرارها بالأغلبية المطلقة في الحالات الواردة في المادة 

غلبية من منصبه بقرار من مجلس النواب يتخذه بالأيعفى الرئيس  ثالثاً:القانون. 

 يث يرى حاولاً)) /١٥المطلقة بناءاً على طلب المجلس للأسباب الواردة في المادة (

مجلس  وكيل المدعي بوجوب أن تقدم التوصية بأنهاء العضوية الى مجلس الوزراء لا

ك لأن ) من الدستور وذل٤٧خامساً/ ب و/٦١النواب لمخالفة ذلك للمواد (

          خامساً، ب) رسمت طريق تعيين أصحاب الدرجات الخاصة باقتراح /٦١(ةادالم

ة اتها آليمن مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب ومن ثم تكون آلية إنهاء العضوية ذ

جلس مالتعيين كذلك أعفاء رئيس مجلس المفوضين بقرار من مجلس الوزراء وموافقة 

واب مجلس الن الدرجات الخاصة لا أن يكون الإعفاء ابتداءاً منالنواب فيما إذا كان من 

     ) من الدستور وما أستقر عليه٤٧و ٧٨خامساً/ب و  /٦١ذلك للمواد ( فةلمخال

على  المحكمة قضاء هذه المحكمة بإرتباط مثل هذه الهيئة بالسلطة التنفيذية وبعد إطلاع

 ن ما ورد فيوظيفته ترى هذه المحكمة أإضافة ل / لوكيل المدعى عليه اللائحة الجوابية

        لنواب ا(ثانياً وثالثاً) ما هو إلا تفصيل للحق الدستوري الاصيل لمجلس  الفقرات

ن الدستور ثامناً/هــ) م/٦١أعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة الذي كرسته المادة ( في

النص ن ما ورد بوكان المشرع في صياغته لهذه النصوص غير متعدٍ أو متجاوز لمضمو

                  أعلاه لذا يكون طلب وكيل المدعي في هذا الشأن حريّ بالرد ايضاً.       

يس وأعضاء ) من القانون التي نصت ((يؤدي الرئ٩كما طعن وكيل المدعي بالمادة ( سابعاً:

ن أ العظيم المجلس اليمين القانونية أمام مجلس النواب وبالصيغة الآتية (أقسم باالله

 ز المهامن وإخلاص وأعمل على إنجاأودي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفا

عي وجوب الموكلة إلي باستقلال وحياد واالله على ما أقول شهيد) حيث يرى وكيل المد

  لوزراء أن يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس اليمين القانونية أمام السيد رئيس مجلس ا
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ما  أي ربط ستور ولم تجد هذه المحكمة) من الد٤٧أولاً و/٨٠و ٧٨لمخالفة ذلك للمواد (

أن يكون ببين النصوص الدستورية التي ذكرها وكيل المدعي وبين ما ورد بالنص أعلاه 

فق وأداء اليمين أمام مجلس النواب كذلك لا يوجد أي خرق أو مساس بنص دستوري 

  ديرة بالرد.   ) لذا تكون دعوى وكيل المدعي ايضاً ج٩النص التشريعي الوارد في المادة (

اً) والتي تنص  رابعاً وخامس /١٢كذلك طعن وكيل المدعي/إضافة لوظيفته بنص المادة ( ثامناً:

ملها، (رابعاً: تقديم تقرير سنوي لمجلس النواب يتضمن إنجازات المفوضية وخطة ع

يث حقرارها) قتراح الموازنة المالية للمفوضية وتقديمها الى مجلس النواب لإخامساً: ا

ة الى يرى وكيل المدعي وجوب أن يقدم التقرير السنوي وخطة عمل وموازنة المفوضي

 ) من أولاً/٨٠و٧٨مجلس الوزراء وليس الى مجلس النواب وذلك لمخالفة ذلك للمواد (

) ١٢لمادة (ابأن ما ورد في الفقرة (رابعاً) من ) منه وترى هذه المحكمة ٤٧الدستور و(

أن هذا بشأن تقديم تقرير سنوي عن إنجازات وخطة عمل المفوضية الى مجلس النواب ف

مراقبة  ) الذي قضى بمبدأ١٠٢النص جاء تطبيقاً للنص الدستوري الوارد في المادة (

زمات ن من مستلمجلس النواب للهيئات المستقلة ومنها مفوضية حقوق الانسان حيث أ

ية في المراقبة إطلاع مجلس النواب على خطة عمل هذه المفوضية وإنجازاتها السنو

اداً تها استنمجال حقوق الانسان وأداء مهامها عموماً تمهيداً لمساءلتها أو عدم مساءل

على النصوص  ثامناً/هـ) من الدستور لذا لا تجد المحكمة في ذلك أي تجاوز /٦١للمادة (

 ما بخصوصية التي ذكرها وكيل المدعي وطلبه بهذا الشأن جدير بالرد أيضاً أالدستور

  رابعاً)  /٨٠() فتجد هذه المحكمة أن المادة ١٢ما ورد في الفقرة (خامساً) من المادة (

لوزراء إلا من الدستور جعلت إعداد مشروع الموازنة من الصلاحيات الحصرية لمجلس ا      

تراح الثاً) التي أعطت لمجلس القضاء الاعلى صلاحية اقث/٩١ما ورد في المادة (

ن مي أيضاً همشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية كما أن تقديم الموازنة العامة 

) من الدستور أولاً/٦٢الصلاحيات الحصرية لمجلس الوزراء استناداً لما ورد في المادة (

  دية ولا بالنصوص يفقد صفة الدستور وبالتالي فأن أي تشريع لا يراعي ما ورد في هذه
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ستورية من تقدير ذلك لذا تكون طلبات وكيل المدعي إضافة لوظيفته بالحكم بعدم د 

ور وجديرة ) تُسنَدْ الى أسباب موافقة لأحكام الدست١٢الفقرة (خامساً) من المادة (

  بالإجابة . 

ثالثاً ورابعاً) منها أولاً وثانياً و /١٦كذلك طعن وكيل المدعي/إضافة لوظيفته بالمادة ( اسعاً:ت

لرئيس وهي تنص ( أولاً : يرأس المفوضية رئيس بدرجة وزير. ثانياً: يكون نائب ا

 سيتمتع الرئي بدرجة وكيل وزارة. ثالثاً: يتمتع أعضاء المجلس بدرجة مدير عام. رابعاً:

لمدعي اعضاء المجلس بالحصانة خلال مدة عملهم في المفوضية) ويرى وكيل ونائبه وأ

دستور لأن مجلس اولاً) من ال /٨٠أن الفقرات (أولاً وثانياً وثالثاً) تخالف نص المادة (

لخاصة االوزراء هو الذي يختص برسم السياسة العامة للدولة ومنها تحديد الدرجات 

ن ) من الدستور لأن م٧٨ف أيضاً المادة (والوظيفية على مستوى الدولة وتخال

) ٤٧دة (اختصاص رئيس مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة. كما تخالف الما

ع وذلك لخرق مبدأ الفصل بين السلطات وقد سبق لهذه المحكمة وأن ناقشت موضو

) الثاًة (ثترشيح وتعيين رئيس وأعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان وذلك في الفقر

ة من قرار الحكم ووصلت الى أن اختصاص مجلس الوزراء المنصوص عليه في الماد

السفراء خامساً) من الدستور بشأن التوصية الى مجلس النواب لتعيين الوزراء و/٨٠(

دمة المدنية ) من قانون الخ٨/٢وصلاحيته لتعيين المدراء العامين الواردة في المادة (

ة والقول ف الى هذه العناوين العاملة في السلطة التنفيذيينصر ١٩٦٠) لسنة ٢٤رقم (

ور لذا فأن ) من الدست٤٧د في المادة (ارالسلطات الو بخلاف ذلك يهدر مبدأ الفصل بين

ن محل الطعن لا يُعد ) من القانو١٦ما ورد في الفقرات (أولاً و ثانياً و ثالثاً) من المادة (

لا تجاوز فيها على نصوص الدستور  سوى من صلاحيات السلطة التشريعية حيث

رة في الفق وبالتالي فأن طلبات وكيل المدعي بشأنها حريَّةً بالرد أما بخصوص ما ورد

عراقيين ) من القانون تجد هذه المحكمة إن الأصل هو أن ال١٦(رابعاً) من المادة (

صل او متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية  او الا

   وهذا  لاجتماعياللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او ا
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وإن  ) من الدستور وأن التقاضي حق مضمون مكفول للجميع١٤ما تنص عليه المادة (

ة وهو ما في الإجراءات القضائية والاداريلكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة 

ي سلطة هثالثاً وسادساً) من الدستور وأن السلطة القضائية  /١٩تنص عليه المادة (

نون قاً للقامستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وف

ادة بدأي سيباطها بمولعل الرقابة والملاحقة القضائية تمثل جوهر استقلال القضاء لارت

 وفين إذاللقانون والفصل بين السلطات وإن استقلال القضاء وسلطته يظلان مبدأين أج

لمختص كان في  مقدور السلطة التشريعية أن تحد من حق التقاضي فالدستور وحدهُ ا

لسلطة بتنظيم وتقييد اختصاصات السلطات التي أنشأها ومن غير الطبيعي أن تقوم ا

 وكيانها قييد السلطة القضائية وهي سلطة دستورية أصيلة تستمد وجودهاالتشريعية بت

يحد من  من صلب الدستور والنتيجة التي تراها المحكمة من كل ما تقدم إن أي تشريع

ليها شَيَّد عسلطة القضاء واستقلاله هو تشريع يهدر عدد من المبادئ الدستورية التي تَ

دأ لطات ومببين المواطنين ومبدأ الفصل بين الس النظام الديمقراطي وهي أصل المساواة

ستور استقلال القضاء وكفالة حق التقاضي للجميع وهذه المبادئ جمعيها تبناها د

جه من لذا فأن تقدير الحصانة المطلقة لأي شخص وإخرا ٢٠٠٥جمهورية العراق لسنة 

ه أما أعلا ولاية القضاء هو خرق واضح للنصوص الدستورية التي بسطتها المحكمة في

ئيس رما قدمه وكيل المدعى عليه لتبرير هذه الحصانة هو طبيعة عمل رئيس ونائب 

ا كما وأعضاء المفوضية كونهم معنيون بمهام في غاية الخطورة ولا يمكن أن يؤدوه

ع ي تماس مينبغي إلا بعد تمتعهم بحصانة وذلك لأن هذه المهام تجعل مجلس المفوضية ف

وذ وهذا د يكونوا في تقاطع مع جهات أمنية أو عسكرية ذات نفملفات مهمة وحساسة وق

عليه  يستوجب وجود أدوات ناجعة للنهوض بهذه الاعباء، فأن ما بينه وكيل المدعى

عطاء حايدة لإيمكن أن يكون مبرراً لتقييد الملاحقات القضائية وقتياً أو العهد بجهة م

ب وكيل م ترى هذه المحكمة ان طلالاذن باتخاذ الاجراءات القضائية عليه ولما تقد

 ون واجبةـالقان ) من١٦فقرة (رابعاً) من المادة (المدعي إضافة لوظيفته فيما يخص ال

                   م ـكـذا الحــود هـنـي بـفيها ـارة الـم الاشـاب تـبــن أســدم مـقـا تـل مـكـيه ولـلـة عـابـالاج
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 المحكمة الى اً) تخلص(أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً وسابعاً وثامناً وتاسع

  ما يلي : 

ن رابعاً) م /١٦خامساً) و( /١٢أولاً) والمادة ( /٢ستورية المواد (دالحكم بعدم  -١

      .٢٠٠٨) لسنة ٥٣قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان المرقم (

          ثانياً)  /٢دعي رئيس مجلس الوزراء/اضافة لوظيفته بخصوص المواد (رد دعوى الم -٢

 وثانياً أولاً  /١٣رابعاً وسابعاً) و( /١٢ثانياً/و) و (/٨) و (٨) و (٧) و( ٦و( 

وثانياً وثالثاً)  أولاً /١٦ثانياً وثالثاً) و (/١٥) و(٩اولاً//١٥ثالثاً) و(/١٤وثالثاً) و(

  . ٢٠٠٨) لسنة ٥٣المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (نون من قا

  حميل الطرفين الرسوم والمصاريف القضائية النسبية .  ت -٣

حيدر  إضافة لوظيفته المستشار القانونيلحكم بأتعاب محاماة الى وكيل المدعي ا -٤

    ه.  الصوفي مبلغاً قدره مائة الف دينار يتحملها المدعى عليه إضافة لوظيفت

م الدائرة الحكم بأتعاب محاماة الى وكلاء المدعى عليه أضافة لوظيفته مدير عا -٥

لموظف القانونية د. صباح جمعة الباوي والمستشار القانوني هيثم ماجد سالم وا

ة عي إضافالحقوقي سامان محسن ابراهيم مبلغاً قدره مائة الف دينار يتحملها المد

لطات اً للسنية وصدر قرار الحكم باتاً وملزملوظيفته وتوزع حسب النسب القانو

       المادة و ٢٠٠٥) من دستور جمهورية العراق لعام ٩٤و  ٩٣( كافة استناداً للمواد

معدل ال ٢٠٠٥) لسنة ٣٠أولاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ( /٥(

ية هجر ١٤٤٢ذي القعدة/ /٣٠بالاتفاق في  ٢٠٢١) لسنة ٢٥رقم ( بالقانون 

  ميلادية . ١١/٧/٢٠٢١الموافق

  سـيـرئـلا                                وـضـع                              وـضـع       

  د عبودـمـحـم مـاسـج                   باس محمدـير عـمـس             امر شنينـب عـالـغ
  

  وـضـع                                  ضوـع                               وـضـع      

  دـبـر عـابـدر جـيـح                       حيدر علي نوري                  لف احمد رجبـخ
  

  وـضـع                                 وـضـع                                وـضـع     

  باس صالحــوب عـاي               علي عبد الرحمن سليمان                 ار محمد عليـدي
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 )٤٥( ٢٧/٩/٢٠٢١                             ٤٦٤٩ ددالع –الوقائع العراقية 

  

 قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

  ٢٠٢١) لسنة ٢١رقم (
  

مرقمѧѧة المجلѧѧس الأمѧѧن  اتاسѧѧتناداً إلѧѧى مѧѧا أقرتѧѧه لجنѧѧة الجѧѧزاءات المؤلفѧѧة بموجѧѧب قѧѧرار  

، وأحكام قانون مكافحة غسل ) ٢٠١٥و٢٠١١و١٩٩٩للسنوات ( )٢٢٥٣و١٩٨٩و١٢٦٧(

                  ل الإرهѧѧѧѧѧابيين ) ، ونظѧѧѧѧѧام تجميѧѧѧѧѧد أمѧѧѧѧѧوا٢٠١٥لسѧѧѧѧѧنة  ٣٩الأمѧѧѧѧѧوال وتمويѧѧѧѧѧل الإرهѧѧѧѧѧاب (

  ) ، ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة . ٢٠١٦لسنة  ٥(
  

ي جاء من ) من القائمة الموحدة الذ١( حذف قيد عدد رهابيينلإموال اأقررت لجنة تجميد 

  :  بحسب الآتي بشأن داعش والقاعدة لجنة العقوبات الدولية 
  

:  رجعѧي لѧهوالѧرقم الم، قطѧري الجنسѧية ) تركѧي السѧبيعي حذف قيد الاسم (خليفة محمѧدأولاً: 

)٢٥٣.QDiـةѧѧѧѧـن قائمѧѧѧѧـس الا ) مѧѧѧѧـرار مجلѧѧѧѧـب قѧѧѧѧـة بموجѧѧѧѧـات المفـروضѧѧѧѧـن العقـوبѧѧѧѧم                  

م تعѧد وأن تѧدابير تجميѧد الممتلكѧات، وحظѧر السѧفر والاسѧلحة لѧ، ) ٢٠١٧ة لسن ٢٣٦٨(

  . الأمم المتحدة سارية عليه وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق
  

  ثانياً: ينفذ هذا القرار بدءاً من تأريخ إصداره .
  

فة افظات كاثالثاً: إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمح

شأن بلملائمة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات ا

  المذكور آنفاً . لاسما
  

حة غسل كتب مكافرابعاً: يُنشر هذا القرار فوراً في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لم

  الأموال وتمويل الإرهاب .
  

  

  

  

  رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

١٤/٩/٢٠٢١  
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 )٤٦( ٢٧/٩/٢٠٢١                             ٤٦٤٩ ددالع –الوقائع العراقية 
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